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قانون رقم ٦ ل�صنة ٢٠١٠ 
في �صاأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته

بعد الإطلاع على الدستور ، «

وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ، «

وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له ، «

وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية ،  «

وعلــى قانــون التأمينــات الاجتماعيــة الصــادر بالأمــر الأميــري بالقانــون رقــم 61 لســنة 1976  «
والقوانــين المعدلــة لــه ،

والقوانــين  « البحريــة  التجــارة  قانــون  بإصــدار   1980 لســنة   28 رقــم  بالقانــون  المرســوم  وعلــى 
المعدلــة لــه ، 

والتجاريــة  « المدنيــة  المرافعــات  قانــون  بإصــدار   1980 لســنة   38 رقــم  بالقانــون  المرســوم  وعلــى 
لــه ، والقوانــين المعدلــة 

وعلــى المرســوم بالقانــون رقــم 67 لســنة 1980 بإصــدار القانــون المدنــي المعــدل بالقانــون رقــم 15  «
لســنة 1996 ،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 64 لسنة 1987 بإنشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية ، «

وعلــى المرســوم بالقانــون رقــم 23 لســنة 1990 بشــأن قانــون تنظيــم القضــاء والقوانــين المعدلــة  «
لــه ،

وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ، «

وعلــى القانــون رقــم 1 لســنة 1999 فــي شــأن التأمــين الصحــي علــى الأجانــب وفــرض رســوم  «
مقابــل الخدمــات الصحيــة ،

فــي  « للعمــل  وتشــجيعها  الوطنيــة  العمالــة  دعــم  بشــأن   2000 لســنة   19 رقــم  القانــون  وعلــى 
، لــه  المعدلــة  والقوانــين  غيــر الحكوميــة  الجهــات 

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :  «
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ول البـــاب الأ
اأحـــكـام عـــامـــة

مــــادة )١(
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باصطلاح:

الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. . 1
الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. . 2
إدارته . 3 العمل وتحت  ذهنيا لمصلحة صاحب  أو  يدويا  يؤدي عملا  أنثى  أو  ذكر  كل  العامل: 

أجر.  مقابل  وإشرافه 
صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عمالا مقابل أجر.. 4
المنظمة: تنظيم يجمع مجموعة من العمال أو أصحاب الأعمال تتشابه أو ترتبط أعمالهم . 5

الأمور  كافة  في  ويدافع عن حقوقهم وتمثيلهم  ويرعى مصالحهم،  وظائفهم  أو  أو مهنهم 
المتعلقة بشؤونهم. 

مــــادة )٢(
تسري أحكام هذا القانون على العاملين في القطاع الأهلي.

مــــادة )٣(
تسري أحكام هذا القانون على عقد العمل البحري فيما لم يرد بشأنه نص في قانون التجارة 

البحرية أو يكون النص في هذا القانون أكثر فائدة للعامل.

مــــادة )٤(
العمل في  النفطي فيما لم يرد بشأنه نص في قانون  القانون على القطاع  تسري أحكام هذا 

للعامل. فائدة  أكثر  القانون  النص في هذا  أو يكون  النفطية  قطاع الأعمال 

مــــادة )٥(
يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون: 

العمال الذين تسري عليهم قوانين أخرى وفي ما نصت عليه هذه القوانين. «
العمالة المنزلية ويصدر الوزير المختص بشؤونهم قرارًا بالقواعد التي تنظم العلاقة بينهم  «

 v .وبين أصحاب العمل

v انتقلــت الاختصاصــات الــواردة فــي القانــون رقــم )68( لســنة 2015 فــي شــأن العمالــة المنزليــة إلــى الهيئــة العامــة للقــوى 
العاملــة بموجــب قــرار  مجلــس الــوزراء رقــم )614( لســنة 2018
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مــــادة )٦(
مع عدم الإخلال بأي مزايا أو حقوق أفضل تتقرر للعمال في عقود العمل الفردية أو الجماعية 
أو النظم الخاصة أو اللوائح المعمول بها لدى صاحب العمل أو حسب عرف المهنة أو العرف العام، 

تمثل أحكام هذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال.

البـــاب الثـــاني
في ال�صتخدام والتلمذة والتدريب المهني

الف�صل الأول: في ال�صتخدام

مــــادة )٧(
يصدر الوزير القرارات المنظمة لشروط استخدام العمالة في القطاع الأهلي وعلى وجه الخصوص 

ما يلي:
شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر.. 1
شروط الإذن بالعمل بعض الوقت للعمالة من صاحب عمل لدى صاحب عمل آخر.. 2
تتعلق بموظفي . 3 والتي  الوزارة  بها  أن يخطروا  الأعمال  التي يتعين على أصحاب  البيانات 

العمل الحكومي. أوقات  الأعمال في غير  بالعمل لدى أصحاب  لهم  المرخص  الدولة 
وفقا . 4 المهنية  الاختبارات  اجتياز  بعد  إلا  شغلها  يجوز  لا  التي  والأعمال  والمهن  الوظائف 

المعنية. الجهات  مع  بالتنسيق  الوزارة  تضعها  التي  للضوابط 

مــــادة )٨(
على كل صاحب عمل أن يقوم بإخطار الجهة المختصة باحتياجاته من العمالة وعليه أن يخطر 
الجهة المختصة سنويا بعدد العمالة الذين يعملون لديه وذلك على النماذج المعدة لذلك وفقا 

للضوابط والشروط التي يصدر بها قرارا من الوزير .
v)مــــادة )٩

تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقــة تسمى )الهيئة العامة للقوى العاملة( 
يشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، تتولى الإختصاصات المقررة للوزارة في هذا القانون، 
قانون. بتنظيمها  ويصدر  العمل،  أصحاب  طلبات  على  بناءً  الوافدة  العمالة  استقدام  وكذلك 
 ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ ــــــــــــــ

v  عدلــت  بموجــب القانــون رقــم 90 لســنة 2013 بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم )6( لســنة 2010 فــي شــأن العمــل فــي 
القطــاع الأهلــي.

v انتقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة إلى وزير الدولة للشئون الاقتصادية بموجب المرسوم رقم )1( لسنة 2019
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v)مــــادة )١٠
لــه الهيئــة ، ويصدر الوزير قراراً  يحظر على صاحب العمل تشغيل عمالة وافــدة ، ما لم تأذن 
بالإجراءات والمستندات والرسوم التي يتعين استيفاؤها من صاحب العمل ، وفي حالة الرفض 
يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً ، ولا يجوز أن يكون سبب الرفض مقدار رأس المال، وإلا كان 

القرار باطلًا بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن .
داخل  من  عمالًا  يستخدم  أن  أو  البلاد  من خارج  عمالًا  يستقدم  أن  العمل  لصاحب  يجوز  ولا 
ويتكفل   ، لهم  الفعلية  عدم حاجته  يثبت  أو  لديه  العمل  تسليمهم  عدم  إلى  يعمد  ثم  البلاد، 
صاحب العمل بمصاريف عودة العامل إلى بلده ، وفي حالة إنقطاع العامل عن العمل والتحاقه 
بالعمل لدى الغير ، يتكفل الأخير بمصاريف عودة العامل إلى بلده ، بعد تقديم بلاغ تغيب بحق 

العامــل مــن صاحــب العمــل الأصلــي .

مــــادة )١١(
المعاملة بين أصحاب  في  أو تفضيل  أي تمييز  أن تمارس  المختصة  والجهة  الوزارة  يحظر على 
العمل في منح أذونات العمل أو التحويل وذلك بمنحها لبعضهم وإيقافها للبعض الآخر تحت 

أي ذريعة أو مبرر.
على  تزيد  لا  لمدة  والتحويل  العمل  أذونات  إصدار  توقف  أن  تنظيمية  لأسباب  للوزارة  ويجوز 
دون  الإيقاف  هذا  من  الأعمال  أصحاب  بعض  استثناء  يجوز  لا  أنه  على  السنة،  في  أسبوعين 

المدة. هذه  خلال  غيرهم 
ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تصرف يجري على خلاف هذه المادة. 

الف�صل الثاني 
في التلمذة والتدريب المهني 

مــــادة )١٢(
يعتبر تلميذا مهنيا كل شخص أتم الخامسة عشرة من عمره يتعاقد مع المنشأة بقصد تعلم مهنة 
خلال مدة محددة وفقا للشروط والقواعد التي يتفق عليها وفيما لم يرد فيه نص خاص في 
هذا الباب تسري على عقــد التلمــذة الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث الواردة في هذا القانون.

 ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ ـــــــــــــ
v  عدلــت  بموجــب القانــون رقــم 108 لســنة 2013 بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم )6( لســنة 2010 فــي شــأن العمــل فــي 

القطــاع الأهلــي.
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مــــادة )١٣(
يجب أن يكون عقد التلمذة المهنية مكتوبا ومحررا من ثلاث نسخ، واحدة لكل من طرفيه وتوضع 
المهنة، مدة  العقد،  للتصديق عليها ويحدد في  أسبوع  بالوزارة خلال  المختصة  بالجهة  الثالثة 
تعلمها ومراحلها المتتابعة والمكافأة بصورة متدرجة في كل مرحلة من مراحل التعليم على ألا 

تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى المقرر لأجر العمل المماثل. 
ولا يجوز بأي حال من الأحوال تحديد المكافأة على أساس الإنتاج أو القطعة.

مــــادة )١٤(
لصاحب العمل أن ينهي عقد التلمذة إذا أخل التلميذ بواجباته المترتبة على العقد أو ثبت من 

التقارير الدورية عنه عدم استعداده للتعليم.
كما يجوز للتلميذ إنهاء العقد وعلى الراغب في إنهاء العقد إخطار الطرف الأخر برغبته في 

ذلك قبل سبعة أيام على الأقل. 

مــــادة )١٥(
يقصد بالتدريب المهني الوسائل والبرامج النظرية والعملية التي تهيئ للعمال فرصة تطوير 
وإعدادهم  الإنتاجية  كفاءتهم  ورفع  قدراتهم  لصقل  عملي  مران  وكسب  ومهاراتهم  معلوماتهم 
أو منشآت تحقق هذا  أو مراكز  التدريب في معاهد  ويتم  لمهنة أخرى  أو تحويلهم  لمهنة معينة 

الغرض.  

مــــادة )١٦(
والأوضاع  الشروط  المختصة  والمهنية  الأكاديمية  الجهات  مع  والتنسيق  بالتعاون  الوزير  يحدد 
النظرية  والبرامج  التدريب  لمدة  المقررة  والحدود  المهني  التدريب  برامج  لعقد  توافرها  الــلازم 
التي تدون فيها. والبيانات  الشأن  التي تعطى في هذا  والشهادات  والعملية ونظام الاختبارات 

ويجوز أن يتضمن هذا القرار إلزام منشأة أو أكثر بأن تقوم بتدريب العمال في مراكز أو معاهد 
منشأة أخرى إذا لم يكن للمنشأة الأولى مركز أو معهد تدريب.

مــــادة )١٧(
تلتزم المنشأة الخاضعة لأحكام هذا الباب بأن تؤدي إلى العامل أجره كاملا عن فترة تدريبه سواء 

داخل المنشأة أو خارجها.
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مــــادة )١٨(
يلتزم التلميذ المهني والعامل المتدرب بأن يعمل بعد إنتهاء مدة تعليمه أو تدريبه لدى صاحب 
العمل لمدة مماثلة لمدة التلمذة أو التدريب وبحد أقصى خمس سنوات. فإذا أخل بهذا الإلتزام 
كان لصاحب العمل أن يسترد منه المصروفات التي تحملها في سبيل تعليمه أو تدريبه بنسبة ما 

تبقى من المدة الواجب قضاؤها في العمل.

الف�صل الثالث
حداث  في ت�صغيل الأ

مــــادة )١٩(
يحظر تشغيل من يقل سنهم عن خمس عشرة سنة ميلادية.

مــــادة )٢٠(
عشرة  الثامنة  يبلغوا  ولم  عشرة  الخامسة  بلغوا  ممن  الأحداث  تشغيل  الوزارة  من  بإذن  يجوز 

التالية: بالشروط 
أن يكون تشــغيلهم في غير الصناعات والمهن الخطرة أو المضرة بالصحة التي يصدر بها قرار أ. 

من الوزير. 
توقيع الكشف الطبي عليهم قبل إلحاقهم بالعمل بعد ذلك في فترات دورية لا تجاوز ستة ب. 

المنظمة  والمواعيد  والإجراءات  والمهن  الصناعات  هذه  بتحديد  قرارا  الوزير  ويصدر  أشهر. 
الدوري. الطبي  للكشف 

مــــادة )٢١(
الحد الأقصى لساعات العمل للأحــداث ست ساعات يوميًا بشرط عدم تشغيلهم أكثر من أربع 

ساعات متوالية تتلوها فترة راحة لا تقل عن ساعة. 
ويحظر تشغيلهم ساعات عمل إضافية أو في أيام الراحة الأسبوعية وأيام العطل الرسمية أو من 

الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً. 
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الف�صل الرابع
في ت�صغيل الن�صاء

مــــادة )٢٢(
لا يجوز تشغيل النساء ليلًا في الفترة مابين العاشرة مساءً والسابعة صباحاً، وتستثنى من ذلك 
وزير  من  قرار  بها  يصدر  التي  الأخرى  والمؤسسات  الأهلية  العلاج  ودور  والمصحات  المستشفيات 
الشئون الاجتماعية والعمل، على أن تلتزم جهة العمل في جميع الحالات المشار إليها في هذه 

المادة بتوفير متطلبات الأمن لهن مع توفير وسائل انتقالهن من جهة العمل وإليه. 
كما تستثنى من أحكام هذه المادة ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك. 

مــــادة )٢٣(
أو الضارة صحياً، كما يحظر تشغيلها في  أو الشاقة  يحظر تشغيل المرأة في الأعمال الخطرة 
العامة،  الآداب  مع  يتفق  لا  بما  أنوثتها  استغلال  على  تقوم  والتي  بالأخلاق  الضارة  الأعمال 

فقط. للرجال  خدماتها  تقدم  التي  الجهات  في  تشغيلها  يحظر  وكذلك 
ويصدر بتحديد تلك الأعمال والجهات قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد التشاور 

مع اللجنة الاستشارية لشؤون العمل والمنظمة المختصة. 

مــــادة )٢٤(
تستحق المرأة العاملة الحامل إجازة مدفوعة الأجر لا تحسب من إجازاتها الأخرى لمدة سبعين 

يوما للوضع بشرط أن يتم الوضع خلالها. 
ويجوز لصاحب العمل عقب انتهاء إجازة الوضع منح المرأة العاملة بناء على طلبها إجازة من 

دون أجر لا تزيد مدتها على أربعة أشهر لرعاية الطفولة.
ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العاملة أثناء تمتعها بتلك الإجازة أو انقطاعها عن العمل 

بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة للحمل أو الوضع. 

مــــادة )٢٥(
يجب منح المرأة العاملة ساعتين للرضاعة أثناء العمل وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها 
قرار الوزارة، ويجب على صاحب العمل إنشاء دور حضانة للأطفــال أقل من 4 سنوات في مراكز 

العمل التي يزيد عدد العاملات بها على 50 عاملة أو يتجاوز عدد العاملين بها 200 عامل. 

مــــادة )٢٦(
تستحق المرأة العاملة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بنفس العمل .
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البــاب الثــالـث
عقد العمل الفردي

ول الف�صل الأ
تكوين عقد العمل

مــــادة )٢٧(
يكون لمن بلغ سن الخامسة عشرة من العمر أهلية إبرام عقد العمل إذا كان غير محدد المدة فإن 

كانت مدته محددة فلا يجوز أن تجاوز السنة وذلك حتى يبلغ الثامنة عشر من العمر .

مــــادة )٢٨(
العقد،  إبرام  تاريخ  وجه الخصوص  على  فيه  ويبين  بالكتابة  ثابتاً  العمل  عقد  يكون  أن  يجب 
العمل، ويحرر من ثلاث  المدة، وطبيعة  إذا كان محدد  العقد  وتاريخ نفاذه، وقيمة الأجر، ومدة 
نسخ تعطى واحدة لكل من طرفيه وتودع النسخة الثالثة بالجهة المختصة بالوزارة فإن لم يكن 
عقد العمل ثابتاً في محرر اعتبر العقد قائماً ويجوز للعامل في هذه الحالة إثبات حقه بكافة 

الإثبات. طرق 
وسواء كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة لا يجوز تخفيض أجر العامل خلال فترة 
سريان العقد. ويعتبر باطلًا بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام كل اتفاق سابق على سريان 

العقد أو لاحق لسريانه يخالف ذلك.
كما لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل القيام بعمل لا يتفق مع طبيعة العمل المبينة في 

العقد أو لا يتناسب مع مؤهلات وخبرات العامل التي تم التعاقد معه على أساسها. 

مــــادة )٢٩(
تحرر جميع العقود باللغة العربية ويجوز إضافة ترجمة لها بإحدى اللغات الأخرى مع الاعتداد 
والنشرات  المراسلات  كافة  على  المادة  هذه  حكم  ويسري   ، خلاف  أي  وقوع  عند  العربي  بالنص 

واللوائح والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله.

مــــادة )٣٠(
إذا كان عقد العمل محدد المدة وجب ألا تزيد مدته على خمس سنوات ولا تقل عن سنة واحدة 

ويجوز تجديد العقد عند انتهاء مدته بموافقة الطرفين.
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مــــادة )٣١(
إذا كان عقد العمل محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون تجديد اعتبر 
مجدداً لمدد مماثلة وبالشروط الواردة فيه ما لم يتفق الطرفان على تجديده بشروط أخرى وفي 

كل الأحوال يجب ألا يمس التجديد مستحقات العامل المكتسبة التي نشأت عن العقد السابق.

الف�صل الثاني
في التزامات العامل و�صاحب العمل والجزاءات التاأديبية

مــــادة )٣٢(
تحدد فترة تجربة العامل في عقد العمل بشرط ألا تزيد على مائة يوم عمل ويكون لأي من 
طرفي العقد إنهاؤه خلال فترة التجربة دون إخطار. فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل 

التزم بدفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل عن فترة عمله طبقا لأحكام هذا القانون. 
ولا يجوز استخدام العامل تحت التجربة لدى صاحب العمل أكثر من مرة، ويصدر الوزير قراراً 

ينظم شروط وضوابط العمل أثناء الفترة التجريبية. 

مــــادة )٣٣(
إذا عهد صاحب العمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها من الباطن وكان ذلك في 
ظروف عمل واحدة وجب على من عهد إليه بالعمل أن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل 

الأصلي في جميع الحقوق ويكون كل منهما متضامناً مع الآخر في ذلك.

مــــادة )٣٤(
المناطق  في  عماله  باستخدام  يقوم  أو  حكومي  مشروع  لتنفيذ  المتعاقد  العمل  صاحب  يلتزم 
البعيدة عن العمران بتوفير السكن المناسب للعمال وكذلك وسائل الانتقال للمناطق البعيدة 
عن العمران دون مقابل وفي حالة عدم توفير السكن يمنح لهم بدل سكن مناسب وتحدد بقرار 

المناسب وبدل السكن. العمران وشروط السكن  البعيدة عن  المناطق  الوزير  من 
العمل بتوفير سكن لعماله تسري عليه  التي يلتزم فيها صاحب  وفي جميع الأحوال الأخرى 
أحكام القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة في شأن شروط السكن المناسب وتحديد بدل 

السكن. 
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مــــادة )٣٥(
يجوز  التي  الجزاءات  لائحة  العمل  بمقر  ظاهر  مكان  في  يعلق  أن  العمل  صاحب  على  يجب 

يلي:  ما  الجزاءات  لوائح  إعداد  في  ويراعــى  المخالفين  العمال  على  توقيعها 
أ  - أن تحدد المخالفات التي قد تقع من العمال ويحدد الجزاء لكل منها.

ب - أن تتضمن جزاءات متدرجة للمخالفات.
ج - ألا يوقع أكثر من جزاء واحد للمخالفة الواحدة.

د - ألا يعاقب العامل عن أي فعل ارتكبه ومر على تاريخ ثبوته خمسة عشر يوماً.
ه - ألا يوقع الجزاء على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل إلا إذا كان له علاقة بالعمل.

مــــادة )٣٦(
يجب على صاحب العمل أن يعتمد لائحة الجزاءات قبل تطبيقها من الوزارة. وللوزارة أن تعدل 

فيها طبقا لطبيعة نشاط المنشأة أو ظروف العمل بما يتفق وأحكام هذا القانون. 
وعلى الوزارة عرض هذه اللوائح على المنظمة المختصة إن وجدت وإن لم توجد المنظمة المختصة 

يتم اللجوء للاتحاد العام ليبدي ملاحظاته واقتراحاته على هذه اللوائح. 

مــــادة )٣٧(
لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما هو منسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق 
دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع بملفه الخاص ويجب إبلاغ العامل كتابة بما وقع عليه من 

جزاءات ونوعها ومقدارها وأسباب توقيعها والعقوبة التي يتعرض لها في حالة العود.

مــــادة )٣٨(
لا يجوز تنفيذ الخصم من أجر العامل لمدة تجاوز خمسة أيام شهريا فإذا تجاوزت العقوبة ذلك 

يخصم القدر الزائد من أجر الشهر القــادم أو الأشهر التالية.

مــــادة )٣٩(
يجوز وقف العامل لمصلحة التحقيق الذي يجريه صاحب العمل أو من ينوب عنه لمدة لا تجاوز 

عشرة أيام فإذا انتهى التحقيق معه إلى عدم مسؤوليته صرف له أجره عن مدة الوقف.

مــــادة )٤٠(
للصرف  في صندوق يخصص  عماله  أجور  من  يضع حصيلة الخصم  أن  العمل  على صاحب 
منه على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تعود على العمال بالفائدة وتقييد 
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الجزاءات بالخصم التي توقع على العامل في سجل خاص يبين فيه إسم العامل ومقدار الخصم 
وسبب توقيعه. وفي حالة تصفية المنشأة توزع حصيلة الخصم الموجودة في الصندوق على العمال 

الموجودين فيها وقت التصفية بنسبة مدة خدمة كل منهم. 
ويصدر الوزير قرارا بالضوابط المنظمة للصندوق المشار إليه وطريقة التوزيع. 

الف�صل الثالث
في اإنتهاء عقد العمل ومكافاأة نهاية الخدمة

مــــادة )٤١(
مع مراعاة أحكام المادة )37( من هذا القانون:

أحد  العامل  ارتكب  إذا  أو مكافأة  تعويض  أو  دون إخطار  العامل  أن يفصل  العمل  - لصاحب  أ 
الآتية:  الأفعال 

إذا ارتكب العامل خطأ نتجت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل.. 1
إذا ثبت أن العامل قد حصل على العمل نتيجة غش أو تدليس.. 2
أو كان من شأنه أن يتسبب بخسارة . 3 العامل الأسرار الخاصة بالمنشأة مما تسبب  إذا أفشى 

لها.  محققة 
ب - لصاحب العمل فصل العامل في إحدى الحالات الآتية: 

إذا حكم عليه نهائيا بجريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.. 1
إذا ارتكب عملا مخلا بالآداب العامة في مكان العمل. . 2
إذا وقع منه اعتداء على أحد زملائه أو على صاحب العمل أو من ينوب عنه أثناء العمل أو بسببه. . 3
إذا أخل أو قصر في أي من الإلتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام هذا القانون. . 4
إذا ثبتت مخالفته المتكررة لتعليمات صاحب العمل. . 5

وفي هذه الحالات لا يترتب على قرار الفصل حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة.

المادة حق الطعن في قرار الفصل أمام  ج - للعامل المفصول لإحدى الحالات المذكورة في هذه 
ثبت  وإذا  القانون  هذا  في  عليها  المنصوص  للاجــراءات  وفقا  وذلك  المختصة  العمالية  الدائرة 
بموجب حكم نهائي أن صاحب العمل قد تعسف في فصله للعامــل استحق الأخير مكافأة نهاية 

الخدمة وتعويضا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية. 
وفي جميع الأحوال يجب أن يبلغ صاحب العمل الوزارة بقرار الفصل وأسبابه وتتولى الوزارة 

v . إبلاغ جهاز إعادة هيكلة القوى العاملة
v تم نقــل تبعيــة واختصاصــات برنامــج إعــادة هيكلــة القــوى العاملــة والجهــاز التنفيــذي للدولــة إلــى الهيئــة العامــة 

للقــوى العاملــة بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )875( لســنة 2017
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مــــادة )٤٢(
إذا انقطــع العامــل عــن العمــل دون  عــذر مقبــول لمــدة ســبعة أيــام متصلــة أو عشــرين يومــا متفرقــة 
خــلال ســنة جــاز لاصحــب العمــل اعتبــاره مســتقيلًا حكمــاً وفــي هــذه الحالــة تســري أحــكام المــادة 

)53( مــن هــذا القانــون فــي شــأن اســتحقاق العامــل لمكافــأة نهايــة الخدمــة.

مــــادة )٤٣(
أو تنفيذاً لحكم قضائي غير  إذا حبس العامل بسبب اتهام صاحب العمل له حبساً احتياطياً 
نهائي، اعتبر موقوفاً عن العمل ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقده إلا إذا أدين بحكم نهائي. 
وإذا صدر حكم ببراءته من التهمة أو التهم التي أسندها إليه صاحب العمل التزم هذا الأخير 

بصرف أجره عن مدة وقفه، مع تعويضه تعويضاً عادلا ًتقدره المحكمة. 

مــــادة )٤٤(
إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر ويكــون 

الإخطــار على الوجه الآتي: 
قبل إنهاء العقد بثلاثة أشهر على الأقل بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري.أ. 
قبل إنهاء العقد بشهر على الأقل بالنسبة للعمال الآخرين فإذا لم يراع الطرف الذي أنهى ب. 

العقد مدة الإخطار فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر بدل مهلة الإخطار مساوياً لأجر 
العامل عن نفس المدة .

إذا كان الإخطار بالانهــاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يوما كاملا في ج. 
الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره 

عن يوم أو ساعات الغياب. 
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم 

السابق للغياب على الأقل. 
احتساب مدة خدمة د.  أثناء مهلة الإخطار مع  العمل  العامل عن  أن يعفي  العمل  لصاحب 

آثــار وخصوصــاً  يترتب على ذلك من  ما  المهلة، مع  تلك  انتهاء  إلى حين  العامل مستمرة 
الإخطار.  مهلة  عن  أجره  العامل  استحقاق 

مــــادة )٤٥(
لا يجوز لصاحب العمل استعمال حق إنهاء العقد المخول له بمقتضى المادة السابقة أثناء تمتع 

العامل بإجازة من الإجازات المنصوص عليها في هذا القانون.
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مــــادة )٤٦(
لا يجوز إنهاء خدمة العامل من دون مبرر أو بسبب نشاطه النقابي أو بسبب المطالبة أو التمتع 
بحقوقه المشروعة وفقاً لأحكام القانون، كما لا يجوز إنهاء خدمة العامل بسبب الجنس أو الأصل 

أو الدين.

مــــادة )٤٧(
إذا كان عقد العمل محدد المدة وقام أحد طرفيه بإنهائه بغير حق التزم بتعويض الطرف الآخر 
عما أصابه من ضرر على ألا يجاوز مبلغ التعويض ما يساوي أجر العامل عن المدة المتبقية من 
العقد ويراعى في تحديد الضرر بالنسبة إلى طرفيه العرف الجاري وطبيعة العمل ومدة العقد 
قيمة  من  ويخصم  ومداه،  وجوده  حيث  من  الضرر  في  تؤثر  التي  الاعتبارات  كافة  عام  وبوجه 

التعويض ما قد يكون مستحقا للطرف الآخر من ديون.

مــــادة )٤٨(
للعامل أن ينهي عقد العمل دون إخطار مع استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة في أي من الأحوال 

التالية:
إذا لم يلتزم صاحب العمل بنصوص العقد أو أحكام القانون.أ. 
إذا وقع عليه اعتداء من صاحب العمل أو من ينوب عنه أو بتحريض من أي منهما.ب. 
إذا كان استمراره في العمل يهدد سلامته أو صحته بمقتضى قرار من لجنة التحكيم الطبي ج. 

بوزارة الصحة. 
إذا أدخل صاحب العمل أو من ينوب عنه غشا أو تدليسا وقت التعاقد في ما يتعلق بشروط العمل. د. 
إذا اتهمه صاحب العمل بارتكاب فعل معاقب عليه جزائيا وحكم نهائيا ببراءته. ه. 
إذا ارتكب صاحب العمل أو من ينوب عنه أمرا مخلا بالآداب نحو العامل. و. 

مــــادة )٤٩(
ينتهي عقد العمل بوفاة العامل أو ثبوت عجزه عن تأدية عمله أو بسبب مرض استنفد إجازته 

المرضية. وذلك بشهادة معتمدة من الجهات الطبية المختصة الرسمية.

مــــادة )٥٠(
ينتهي عقد العمل في الأحوال التالية: 

صدور حكم نهائي بإشهار إفلاس صاحب العمل. أ. 
إغلاق المنشأة نهائيا. ب. 
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من  ذلك  غير  أو  الهبة  أو  بالميراث  انتقالها  أو  غيرها  في  إدماجها  أو  المنشأة  بيع  حالة  في  أما 
فيه،  الواردة  ذاتها  بالشروط  العمل يسري في مواجهة الخلف  فإن عقد  القانونية،  التصرفات 
وتنتقل التزامات وحقوق صاحب العمل السابق تجاه العمال إلى صاحب العمل الذي حل محله. 

v)مــــادة )٥١
يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الآتي: 

أجر عشرة أيام عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الأولى وخمسة عشر يوما عن كل أ. 
سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة على أجر سنة وذلك للعمال الذين يتقاضون 

أجورهم باليومية أو بالأسبوع أو بالساعة أو بالقطعة. 
أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من ب. 

المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف وذلك للعمال  التالية بحيث لا تزيد  السنوات 
بالشهر.  أجورهم  يتقاضون  الذين 

ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل وتستقطع من مكافأة 
نهاية الخدمة المستحقة للعامل قيمة ما قد يكون عليه من ديون أو قروض. 

نهايــة  مكافــأة  العامــل  يســتحق  أن  على  الاجتماعية  التأمينات  قانون  أحكام  ذلك  في  ويراعى 
الخدمــة كاملــة عنــد انتهــاء خدمتــه فــي الجهــة التــي يعمــل بهــا دون خصــم المبالــغ التــي تحملتهــا 
هــذه الجهــة نظيــر اشــتراك العامــل فــي مؤسســة التأمينــات الاجتماعيــة أثنــاء فتــرة عملــه، ويســري 

هــذا الحكــم اعتبــارًا مــن تاريــخ العمــل بالقانــون رقــم )6( لســنة 2010 المشــار إليــه.

مــــادة )٥٢(
مع مراعاة أحكام المادة )45( من هذا القانون يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة المنصوص 

عليها في المادة السابقة كاملة في الأحوال التالية: 
إذا انتهى العقد من جانب صاحب العمل. أ. 
إذا انتهت مدة العقد المحدد المدة دون أن يتم تجديده.  ب. 
إذا انتهى العقد طبقا لأحكام المواد )48 ، 49 ، 50( من هذا القانون. ج. 
إذا أنهت العاملة العقد من جانبها بسبب زواجها خلال سنة من تاريخ الزواج. د. 

 ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ ـــــــــــــ
vعدلــت بموجــب القانــون رقــم 85 لســنة 2017 بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم )6( لســنة 2010 فــي شــأن العمــل فــي القطــاع 
الأهلــي، كمــا عدلــت أيضًــا بموجــب أحــكام القانــون رقــم 17 لســنة 2018 بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم )6( لســنة 2010 

بشــأن العمــل فــي القطــاع الأهلــي.
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مــــادة )٥٣(
يستحق العامل نصف مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة )51( إذا قام بإنهاء العقد 
غير محدد المدة من جانبه، وكانت مدة خدمته لا تقل عن ثلاث سنوات ولم تبلغ خمس سنوات 
فإذا بلغت مدة خدمته خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات استحق ثلثي المكافأة، وإذا بلغت مدة 

خدمته عشر سنوات يستحق المكافأة كاملة.

مــــادة )٥٤(
يحق للعامل الذي انتهى عقد عمله أن يحصل من صاحب العمل على شهادة نهاية الخدمة 
تتضمن بياناً بمدة خدمته وعمله وآخر أجر تقاضاه ولا يجوز أن تتضمن هذه الشهادة أي عبارات 
قد تسيء إلى العامل أو تصدر في شكل يقلل من فرص العمل أمامه صراحة أو دلالة ويلتزم 

صاحب العمل بأن يرد للعامل ما يكون قد أودعه لديه من مستندات أو شهادات أو أدوات.

البــاب الــرابــع
في نظام وظروف العمل

جـــــر ول : في الأ الف�صــل الأ
مــــادة )٥٥(

يقصد بالأجر ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي أو ينبغي له أن يتقاضاه لقاء عمله وبسببه 
مضافاً إليه كافة العناصر المنصوص عليها في العقد أو لوائح صاحب العمل. 

 2000 19 لسنة  المقررتــان وفقاً للقانون رقم  بالعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد  ودون الإخلال 
أو  أو مكافآت  المشار إليه يدخل في حساب الأجر ما يتقاضاه العامل بصفة دورية من علاوات 

بدلات أو منح أو هبات أو مزايا نقدية. 
وإذا حدد أجر العامل بمقدار حصة من صافي الأرباح ولم تحقق المنشأة ربحا أو حققت ربحا 
ضئيلًا جداً بحيث لا تتناسب حصة العامل مع العمل الذي قام به يجب تقدير أجره على أساس 

أجر المثل أو وفقا لعرف المهنة أو لمقتضيات العدالة. 

مــــادة )٥٦(
تؤدى الأجور في أحد أيام العمل بالعملة المتداولة مع مراعاة ما يلي: 

العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل كل شهر. أ. 
العمال الآخرون تؤدى أجورهم مرة على الأقل كل أسبوعين. ب. 

ولا يجوز تأخير دفع الأجور عن اليوم السابع من تاريخ الاستحقاق. 
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v)مــــادة )٥٧
يلتــزم صاحب العمل الذي يستخدم عــدداً لا يقــل عــن خمســة عمــال، وفقاً لأحكام هذا القانون، 
أن يدفع مستحقات العاملين لديــه في حساباتهم لدى المؤسسات المالية المحلية، وللهيئــة العامــة 

للقــوى العاملــة أن تطلــب صــورة مــن كشــوف التحويــل المرســلة لتلــك المؤسســات الماليــة.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزيــر الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيــرالمالية 
المصروفات،  حيث  من  الحسابات  بهذه  الخاصة  المعاملة  وقواعد  الماليــة  المؤسســات  بتحديد 

الشأن.   هذا  في  التنظيمية  والإجراءات  والعمولات، 
ويجــوز بقــرار مــن مجلــس الــوزراء إعفــاء بعــض الأنشــطة مــن تحويــل أجــور العمالــة الوافــدة إلــى 

المؤسســات الماليــة المحليــة.

مــــادة )٥٨(
لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملًا بالأجر الشهري إلى فئة أخرى بغير موافقته الكتابية 

على ذلك دون الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل خلال فترة عمله بالأجر الشهري. 

مــــادة )٥٩(
لا يجوز استقطاع أكثر من )10 في المئة( من أجر العامل وفاء لديون أو قروض مستحقة أ. 

أية فائدة.  لصاحب العمل ولا يتقاضى الأخير عنها 
لا يجوز الحجز على الأجر المستحق للعامل أو النزول عنه أو الخصم منه إلا في حدود )25 ب. 

في المئة( من الأجر وذلك لدين النفقة أو لدين المأكل أو الملبس أو الديون الأخرى بما في 
ذلك دين صاحب العمل وعند التزاحم يقدم دين النفقة على الديون الأخرى. 

مــــادة )٦٠(
لا يجوز إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل. 

مــــادة )٦١(
يلزم صاحب العمل بدفع أجور عماله خلال فترة الإغلاق إذا تعمد غلق المنشأة لإجبار العمال 
على الرضوخ والإذعان لمطالبه، كما يلتزم بدفع أجور عماله طوال فترة تعطيل المنشأة كليا أو 
جزئيا لأي سبب آخر لا دخل للعمال فيه، طالما رغب صاحب العمل في استمرار عملهم لديه.

 ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ ـــــــــــــ
v  عدلــت بموجــب القانــون رقــم 32 لســنة 2016 بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم )6( لســنة 2010 فــي شــأن العمــل فــي 

القطــاع الأهلــي. 
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مــــادة )٦٢(
يراعــى فــي حســاب مســتحقات العامــل آخــر أجــر تقاضــاه فــإذا كان العامــل ممــن يتقاضــون أجورهــم 
الثلاثــة  الأشــهر  فــي  الفعليــة  العمــل  أيــام  تقاضــاه خــلال  مــا  أجــره بمتوســط  بالقطعــة تحــدد 
الأخيــرة. ويكــون تقديــر المزايــا النقديــة والعينيــة بتقســيم متوســط مــا تقاضــاه العامــل منهــا خــلال 
الإثنــى عشــر شــهراً الأخيــرة علــى الإســتحقاق فــإذا قلــت مــدة خدمتــه عــن ســنة حســب المتوســط 
علــى نســبة مــا أمضــاه منهــا فــي الخدمــة ولا يجــوز تخفيــض أجــر العامــل خــلال مــدة عملــه لأي 

ســبب مــن الأســباب. 

مــــادة )٦٣(
يجــب علــى الوزيــر أن يصــدر قــراراً كل خمــس ســنوات كحــد أقصــى يحــدد فيــه الحــد الأدنــى للأجــور 
وفقــاً لطبيعــة المهــن والصناعــات، مســتهديا فــي ذلــك بنســب التضخــم التــي تشــهدها البــلاد، وذلــك 

بعــد التشــاور مــع اللجنــة الاستشــارية لشــؤون العمــل والمنظمــات المختصــة. 

الف�صل الثاني
�صاعات العمل والراحة الإ�صبوعية

مــــادة )٦٤(
مــع عــدم الإخــلال بأحــكام المــادة )21( مــن هــذا القانــون لا يجــوز تشــغيل العامــل أكثــر مــن ثمانــي 
وأربعين ســاعة أســبوعياً أو ثماني ســاعات يومياً إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، 

وتكــون ســاعات العمــل فــي شــهر رمضــان المبــارك ســت وثلاثــين ســاعة أســبوعياً.
ويجــوز إنقــاص ســاعات العمــل فــي الأعمــال المرهقــة أو المضــرة بالصحــة أو لظــروف قاســية وذلــك 

بقــرار يصــدر مــن الوزيــر. 

مــــادة )٦٥(
لا يجــوز تشــغيل العامــل أكثــر مــن خمــس ســاعات متصلــة يوميــا دون أن يعقبهــا فتــرة راحــة لا أ. 

تقــل عــن ســاعة ولا تحســب فتــرات الراحــة ضمــن ســاعات العمــل. 
ويســتثنى مــن ذلــك القطــاع المصرفــي والمالــي والإســتثماري فتكــون ســاعات العمــل ثمانــي 

متصلــة.  ســاعات 
يجــوز بعــد موافقــة الوزيــر تشــغيل العمــال مــن دون فتــرة راحــة لأســباب فنيــة أو طارئــة أو فــي ب. 

الأعمــال المكتبيــة شــريطة أن يقــل مجمــوع ســاعات العمــل اليوميــة وفقــاً لمــا نصــت عليــه المــادة 
)64( مــن هــذا القانــون بســاعة واحــدة علــى الأقــل. 
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مــــادة )٦٦(
مــع عــدم الإخــلال بأحــكام المادتــين )21( و )64( مــن هــذا القانــون يجــوز بأمــر كتابــي مــن صاحــب 
العمــل تشــغيل العامــل فتــرة إضافيــة إذا كان ذلــك لازمــاً لمنــع وقــوع حــادث خطــر أو لإصــلاح مــا نشــأ 
عنــه أو تفــادي خســارة محققــة أو مواجهــة أعمــال تزيــد علــى القــدر اليومــي، ولا يجــوز أن تزيــد 
ســاعات العمــل الإضافــي علــى ســاعتين فــي اليــوم الواحــد وبحــد أقصــى مئــة وثمانــون ســاعة ســنوياً، 
كما لا يجوز أن تزيد فترات العمل الإضافي على ثلاثة أيام أسبوعياً وتسعين يوماً في السنة، ولا 
يحــول ذلــك دون حــق العامــل فــي إثبــات تكليــف صاحــب العمــل لــه بالعمــل الإضافــي فتــرة إضافيــة 
بكافــة طــرق الإثبــات أو بحــق العامــل الحصــول علــى أجــر عــن فتــرة العمــل الإضافــي يزيــد علــى 
أجــره العــادي فــي الفتــرة المماثلــة بمقــدار 25 فــي المئــة ويراعــى فــي هــذا الأجــر مــا تقضــي بــه المــادة 
)56( مــن هــذا القانــون. وعلــى صاحــب العمــل أن يمســك ســجلًا خاصــاً بالعمــل الإضافــي يبــين فيــه 
تواريــخ الأيــام وعــدد الســاعات الإضافيــة والأجــور المقابلــة للعمــل الإضافــي الــذي كلــف بــه العامــل. 

مــــادة )٦٧(
للعامــل الحــق فــي راحــة أســبوعية مدفوعــة الأجــر وتحــدد بأربــع وعشــرون ســاعة متصلــة عقــب كل 
ســتة أيــام عمــل ويجــوز لصاحــب العمــل عنــد الضــرورة تشــغيل العامــل يــوم راحتــه الأســبوعية إذا 
اقتضــت ظــروف العمــل ذلــك، ويتقاضــى العامــل 50 فــي المئــة علــى الأقــل مــن أجــره إضافــة لأجــره 

الأصلــي ويعــوض يــوم راحتــه بيــوم راحــة آخــر.
ولا يخــل حكــم الفقــرة الســابقة فــي حســاب حــق العامــل بمــا فيهــا أجــره اليومــي وأجازتــه حيــث 
يجــري حســاب هــذا الحــق بقســمة راتبــه علــى عــدد أيــام العمــل الفعليــة دون أن تحســب مــن ضمنهــا 

أيــام راحتــه الأســبوعية علــى الرغــم مــن كــون أيــام الراحــة هــذه مدفوعــة الأجــر. 

مــــادة )٦٨(
الإجازات الرسمية المقررة للعامل بأجر كامل هي: 

يوم واحد. أ.  يوم رأس السنة الهجرية  
يوم واحد. ب.  يوم الإسراء والمعراج  
ثلاثة أيام. ج.  عيد الفطر السعيد  
يوم واحد. د.  وقفة عيد الأضحى المبارك 
ثلاثة أيام. ه.  عيد الأضحى المبارك  
يوم واحد. و.  المولد النبوي الشريف  
يوم واحد. ز.  اليوم الوطني 25 فبراير  
يوم واحد. ح.  يوم التحرير 26 فبراير  
يوم واحد. ط.  يوم رأس السنة الميلادية  
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وإذا اســتدعت ظــروف العمــل تشــغيل العامــل فــي أحــد هــذه الأيــام قــرر لــه أجــر مضاعــف عنــه مــع 
تعويضــه بيــوم بديــل. 

مــــادة )٦٩(
مع مراعاة حكم المادة )24( من هذا القانون للعامل الحق في الإجازات المرضية الآتية خلال السنة:

بأجر كامل.-  خمسة عشر يوما 
بثلاثة أرباع الأجر.-  عشرة أيام  
بنصف الأجر.-  عشرة أيام  
بربع الأجر.-  عشرة أيام  
ثلاثون يوماً من دون أجر.- 

ويثبــت المــرض الــذي يقتضــي الإجــازة بشــهادة مــن الطبيــب الــذي يعينــه صاحــب العمــل أو الطبيــب 
المســؤول فــي الوحــدة الصحيــة الحكوميــة، فــإذا وقــع خــلاف فــي شــأن اســتحقاق الإجــازة أو مدتهــا 

فــإن شــهادة الطبيــب الحكومــي تكــون هــي المعتمــدة. 
أمــا مــا يخــص الأمــراض المســتعصية فتســتثنى بقــرار مــن الوزيــر المختــص، يحــدد فيــه نــوع هــذه 

الأمــراض. 
الف�صل الثالث

الإجازات ال�صنوية مدفوعة الأجر
v)مـــادة )٧٠

للعامــل الحــق فــي إجــازة ســنوية لا تقــل عــن ثلاثــين يــوم عمــل مدفوعــة الأجــر ، علــى أن يســتحق 
العامــل إجــازة عــن الســنة الأولــى بعــد قضائــه ســتة أشــهر علــى الأقــل فــي خدمــة صاحــب العمــل . 
ولا تحســب ضمــن الإجــازة الســنوية أيــام العطــل الأســبوعية والعطــل الرســمية وأيــام الإجــازات 
المرضيــة الواقعــة خلالهــا ويســتحق العامــل إجــازة عــن كســور الســنة بنســبة مــا قضــاه منهــا فــي 

العمــل ولــو كانــت الســنة الأولــى مــن الخدمــة. 

مــــادة )٧١(
يدفع للعامل أجره المستحق عن الإجازة السنوية قبل القيام بها. 

 ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ ـــــــــــــ
v  عدلــت بموجــب القانــون رقــم 85 لســنة 2017 بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم )6( لســنة 2010 فــي شــأن العمــل فــي 

القطــاع الأهلــي.
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مــــادة )٧٢(
لصاحــب العمــل حــق تحديــد موعــد الإجــازة الســنوية كمــا يجــوز لــه تجزئتهــا برضــاء العامــل بعــد 

الأربعــة عشــر يومــاً الأولــى منهــا. 
وللعامــل حــق تجميــع إجازاتــه بمــا لا يزيــد علــى إجــازة ســنتين ولــه بعــد موافقــة صاحــب العمــل 
القيــام بهــا دفعــة واحــدة ويجــوز بموافقــة الطرفــين تجميــع الإجــازات الســنوية لأكثــر مــن ســنتين.

مــــادة )٧٣(
مــع عــدم الإخــلال بأحــكام المادتــين )70( و )71( للعامــل الحــق فــي الحصــول علــى مقابــل نقــدي 

لأيــام إجازاتــه الســنوية المجتمعــة فــي حالــة انتهــاء عقــده. 

مــــادة )٧٤(
مــع عــدم الإخــلال بأحــكام المــادة )72( لا يجــوز للعامــل أن يتنــازل عــن إجازتــه الســنوية بعــوض أو 
بغيــر عــوض ولصاحــب العمــل أن يســترد مــا أداه لــه مــن أجــر عنهــا إذا ثبــت اشــتغاله خلالهــا لــدى 

صاحــب عمــل آخــر. 

مــــادة )٧٥(
يجــوز لصاحــب العمــل منــح العامــل إجــازة دراســية بأجــر للحصــول علــى مؤهــل أعلــى فــي مجــال 
عملــه علــى أن يلتــزم بــأن يعمــل لديــه مــدة مماثلــة لفتــرة الإجــازة الدراســية بحــد أقصــى قــدره 
خمــس ســنوات، وفــي حالــة إخــلال العامــل بهــذا الشــرط يلتــزم بــرد الأجــور التــي تقاضاهــا خــلال 

فتــرة الإجــازة بنســبة مــا تبقــى مــن المــدة الواجــب قضاؤهــا فــي العمــل. 

مــــادة )٧٦(
للعامــل الــذي أمضــى ســنتين متصلتــين فــي خدمــة صاحــب العمــل الحــق فــي إجــازة مدفوعــة الأجــر 

مدتهــا واحــد وعشــرون يومــاً لأداء فريضــة الحــج شــريطة ألا يكــون قــد أدى الفريضــة قبــل ذلــك. 

مــــادة )٧٧(
للعامــل فــي حالــة وفــاة أحــد أقاربــه مــن الدرجــة الأولــى أو الثانيــة الحــق فــي إجــازة بأجــر كامــل 

مدتهــا ثلاثــة أيــام. 
وللمــرأة العاملــة المســلمة التــي يتوفــى زوجهــا الحــق فــي إجــازة عــدة بأجــر كامــل لمــدة أربعــة أشــهر 
وعشــرة أيــام مــن تاريــخ الوفــاة، علــى ألا تمــارس أي عمــل لــدى الغيــر طــوال فتــرة الإجــازة وتنظــم 

شــروط منــح هــذه الإجــازة بقــرار مــن الوزيــر. 
وتمنح المرأة العاملة غير المسلمة المتوفى عنها زوجها إجازة لمدة واحد وعشرين يوماً مدفوعة الراتب. 
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مــــادة )٧٨(
يجــوز لصاحــب العمــل منــح العامــل إجــازة مدفوعــة الأجــر لحضــور المؤتمــرات واللقــاءات الدوريــة 

والاجتماعيــة العماليــة. 
ويصدر الوزير قراراً بشروط وقواعد منح هذه الإجازة . 

مــــادة )٧٩(
يجــوز لصاحــب العمــل منــح العامــل، بنــاء علــى طلبــه، إجــازة خاصــة مــن دون أجــر خــلاف الإجــازات 

المشــار إليهــا فــي هــذا الفصــل. 

الف�صل الرابع
في ال�صلامة وال�صحة المهنية

الفـــرع الأول
في قواعد حفظ ال�صلامة وال�صحة المهنية

مــــادة )٨٠(
يجــب علــى كل صاحــب عمــل أن يحتفــظ لــكل عامــل بملــف عمــل يحتــوي علــى نســخة مــن إذن 
العمــل ونســخة مــن عقــد العمــل وصــورة عــن البطاقــة المدنيــة والمســتندات الدالــة علــى الإجــازات 
الســنوية والمرضيــة وســاعات العمــل الإضافيــة وإصابــات العمــل وأمــراض المهنــة والجــزاءات التــي 
وقعــت عليــه وتاريــخ انتهــاء الخدمــة وأســباب انتهائهــا ونســخة مــن إيصــالات اســتلامه لمــا يكــون قــد 
أودعــه لــدى صاحــب العمــل مــن أوراق وأدوات وشــهادات الخبــرة التــي ســلمت إليــه بعــد انتهــاء عملــه. 

مــــادة )٨١(
يجــب علــى كل صاحــب عمــل أن يحتفــظ بســجلات الســلامة المهنيــة وفقــا للنمــاذج والضوابــط 

التــي يصــدر بشــأنها قــرار مــن الوزيــر. 

مــــادة )٨٢(
يجــب علــى صاحــب العمــل أن يعلــق فــي مــكان ظاهــر بمقــر العمــل لائحــة معتمــدة مــن إدارة العمــل 
المختصــة تتضمــن علــى وجــه الخصــوص أوقــات العمــل اليوميــة وفتــرة الراحــة خلالهــا والراحــة 

الأســبوعية والإجــازات الرســمية. 
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مــــادة )٨٣(
يجــب علــى صاحــب العمــل اتخــاذ كافــة احتياطــات الســلامة اللازمــة لحمايــة العمــال والآلات 
والمــواد المتداولــة فــي المنشــأة والمتردديــن عليهــا مــن مخاطــر العمــل مــع توفيــر وســائل الســلامة 
والصحــة المهنيــة اللازمــة لذلــك والتــي يصــدر بشــأنها قــرار مــن الوزيــر المختــص بعــد أخــذ رأي 

المعنيــة.  الجهــات 
ولا يجوز تحميل العامل أي نفقات أو اقتطاع مبالغ من أجره مقابل توفير وسائل الحماية له. 

مــــادة )٨٤(
يتعــرض  قــد  التــي  المخاطــر  العمــل  مزاولــة  قبــل  للعامــل  يبــين  أن  العمــل  علــى صاحــب  يجــب 
لهــا ووســائل الوقايــة التــي يجــب عليــه اتخاذهــا ويصــدر الوزيــر القــرارات الخاصــة بالتعليمــات 
والعلامــات التحذيريــة التــي توضــع فــي أماكــن ظاهــرة بمــكان العمــل وأدوات الســلامة الشــخصية 

التــي يلتــزم صاحــب العمــل بتوفيرهــا فــي الأنشــطة المختلفــة. 

مــــادة )٨٥(
يصــدر الوزيــر بعــد أخــذ رأي الجهــات المعنيــة قــراراً بتحديــد أنــواع الأنشــطة التــي تلتــزم بتوفيــر 
المعــدات والوســائل اللازمــة للســلامة والصحــة المهنيــة للعاملــين فــي المنشــآت مــع تعيــين فنيــين أو 
متخصصــين فــي الرقابــة علــى مــدى توافــر اشــتراطات الســلامة والصحــة المهنيــة للمنشــأة ويحــدد 

القــرار مؤهــلات وواجبــات هــؤلاء الفنيــين والمتخصصــين وبرامــج تدريبهــم. 

مــــادة )٨٦(
يجــب علــى صاحــب العمــل اتخــاذ الاحتياطــات الكفيلــة لحمايــة العامــل مــن الأضــرار الصحيــة 
وأمراض المهنة التي تنشأ من مزاولة العمل وأن يوفر وسائل الإسعافات الأولية والخدمات الطبية. 
وللوزيــر بعــد أخــذ رأي وزارة الصحــة إصــدار القــرارات التــي تنظــم الاحتياطــات وجــدول أمــراض 

المهنــة والصناعــات والأعمــال المســببة لهــا وجــدول المــواد الضــارة ودرجــات التركيــز المســموح بهــا.

مــــادة )٨٧(
يجــب علــى العامــل أن يســتعمل وســائل الوقايــة ويتعهــد باســتعمال مــا بحوزتــه منهــا بعنايــة وأن 

ينفــذ التعليمــات الموضوعــة لســلامته وصحتــه ووقايتــه مــن الإصابــات وأمــراض المهنــة. 

مــــادة )٨٨(
مــع مراعــاة أحــكام قانــون التأمينــات الاجتماعيــة يلتــزم صاحــب العمــل بالتأمــين علــى عمالــه لــدى 

شــركات التأمــين ضــد إصابــات العمــل وأمــراض المهنــة. 
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الفرع الثاني
في اإ�صابات العمل واأمرا�ض المهنة

مــــادة )٨٩(
عنــد تطبيــق أحــكام تأمــين إصابــات العمــل وفقــاً لقانــون التأمينــات الاجتماعيــة تحــل هــذه الأحــكام 
التاليــة  المــواد  فــى  الــواردة  الأحــكام  التأمــين محــل  لهــذا  عليهــم الخاضعــين  للمؤمــن  بالنســبة 

بالنســبة لإصابــات العمــل وأمــراض المهنــة . 

مــــادة )٩٠(
إذا أصيــب العامــل فــي حــادث بســبب العمــل أو فــى أثنائــه أو فــي الطريــق إلــى العمــل والعــودة منــه 
كان علــى صاحــب العمــل إبــلاغ الحــادث فــور وقوعــه أو فــور علمــه بــه، بحســب الأحــوال، إلــى كل مــن:

مخفر الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه محل العمل. أ. 
إدارة العمل الواقع في دائرة اختصاصها محل العمل. ب. 
مؤسســة التأمينــات الاجتماعيــة أو شــركة التأمــين المؤمــن علــى العمــال لديهــا ضــد إصابــات ج. 

العمــل. ويجــوز أن يقــوم العامــل بهــذا الإبــلاغ إذا ســمحت حالتــه بذلــك كمــا يجــوز لمــن يمثلــه 
القيــام بــه. 

مــــادة )٩١(
مــع عــدم الإخــلال بأحــكام القانــون رقــم )1( لســنة 1999 فــي شــأن التأمــين الصحــي علــى الأجانــب 
وفــرض رســوم مقابــل الخدمــات الصحيــة يتحمــل صاحــب العمــل نفقــات عــلاج العامــل المصــاب مــن 
إصابــات العمــل وأمــراض المهنــة بأحــد المستشــفيات الحكوميــة أو دور العــلاج الأهليــة التــي يحددهــا 
بمــا فــي ذلــك قيمــة الأدويــة ومصروفــات الإنتقــال، ويحــدد الطبيــب المعالــج فــي تقريــره فتــرة العــلاج 

ونســبة العجــز المتخلــف عــن الإصابــة ومــدى قــدرة العامــل علــى الاســتمرار فــي مباشــرة العمــل.  
ويجــوز لــكل مــن العامــل وصاحــب العمــل، بطلــب يقــدم لــإدارة المختصــة، الإعتــراض علــى التقريــر 

الطبــي خــلال شــهر مــن تاريــخ العلــم بــه أمــام لجنــة التحكيــم الطبــي بــوزارة الصحــة.

مــــادة )٩٢(
يجــب علــى كل صاحــب عمــل أن يوافــي الــوزارة المختصــة بإحصائيــة عــن حــوادث إصابــات العمــل 

وأمــراض المهنــة التــي وقعــت بمنشــأته بشــكل دوري. 
ويصدر الوزير قراراً بالمواعيد المحددة لذلك .
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مــــادة )٩٣(
للعامــل المصــاب بإصابــة عمــل أو مــرض مهنــي الحــق فــي تقاضــي أجــره طــوال فتــرة العــلاج التــي 
يحددهــا الطبيــب وإذا زادت فتــرة العــلاج علــى ســتة أشــهر يدفــع لــه نصــف الأجــر فقــط حتــى شــفاؤه 

أو تثبــت عاهتــه أو يتوفــى. 

مــــادة )٩٤(
للعامــل المصــاب أو المســتحقين عنــه الحــق فــي التعويــض عــن إصابــة العمــل أو أمــراض المهنــة طبقــاً 

للجــدول الــذي يصــدر بقــرار مــن الوزيــر وذلــك بعــد أخــذ رأي وزيــر الصحــة. 

مــــادة )٩٥(
يسقط حق العامل في التعويض عن الإصابة إذا ثبت من التحقيق: 

أن العامل قد تعمد إصابة نفسه  .أ. 
أن الإصابــة قــد حدثــت بســبب ســوء ســلوك فاحــش ومقصــود مــن العامــل، ويعتبــر فــي حكــم ب. 

ذلــك كل فعــل يأتيــه المصــاب تحــت تأثيــر الخمــر أو المخــدرات، وكل مخالفــة للتعليمــات الخاصة 
بالوقايــة مــن أخطــار العمــل وأضــرار المهنــة المعلقــة فــي مــكان ظاهــر مــن أماكــن العمــل، هــذا مــا 
لــم تنشــأ عــن الإصابــة وفــاة العامــل أو تخلــف عجــزاً مســتديماً تزيــد نســبته علــى )25 فــي المئــة( 

مــن العجــز الكلــي. 

مــــادة )٩٦(
إذا أصيــب العامــل بأحــد أمــراض المهنــة أو ظهــرت أعــراض أمــراض المهنــة عليــه أثنــاء الخدمــة أو 

خــلال ســنة مــن تــرك العمــل، ســرت عليــه أحــكام المــواد )93، 94، 95( مــن هــذا القانــون. 

مــــادة )٩٧(
يحــدد التقريــر الطبــي الصــادر مــن الطبيــب المعالــج أو مــا قررتــه لجنــة التحكيــم الطبــي عــن . 1

حالــة العامــل المصــاب مســؤولية أصحــاب الأعمــال الســابقين ويلــزم هــؤلاء - كل بنســبة المــدة 
التــي قضاهــا العامــل فــي خدمتــه - إذا كانــت الصناعــات والأعمــال التــي يمارســونها ممــا ينشــأ 

عنــه المــرض المصــاب بــه العامــل. 
يتقاضــى العامــل أو المســتحقون مــن بعــده التعويــض المنصــوص عليــه فــي المــادة )94( مــن . 2

المؤسســة العامــة للتأمينــات الاجتماعيــة أو شــركة التأمــين المؤمــن لديهــا - بحســب الأحــوال - 
ولــكل منهمــا الرجــوع إلــى أصحــاب الأعمــال الســابقين فــي التزاماتهــم المنصــوص عليهــا فــي 

الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة. 
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الباب الخام�ض
في علاقة العمل الجماعية

الف�صل الأول - منظمات العمال واأ�صحاب العمل والحق النقابي

مــــادة )٩٨(
حــق تكويــن اتحــادات لأصحــاب الأعمــال، وحــق التنظيــم النقابــي للعمــال مكفــول وفقــا لأحــكام 
هــذا القانــون، وتســري أحــكام هــذا البــاب علــى العاملــين فــي القطــاع الأهلــي وتطبــق أحكامــه علــى 
العاملــين فــي القطاعــين الحكومــي والنفطــي فيمــا لا يتعــارض مــع القوانــين التــي تنظــم شــؤونهم. 

مــــادة )٩٩(
لجميــع العمــال الكويتيــين الحــق فــي أن يكونــوا فيمــا بينهــم نقابــات ترعــى مصالحهــم وتعمــل 
علــى تحســين حالتهــم الماديــة والاجتماعيــة وتمثلهــم فــي جميــع الأمــور الخاصــة بهــم، ولأصحــاب 

الأعمــال حــق تكويــن اتحــادات لهــم لــذات الأهــداف. 

مــــادة )١٠٠(
يتبع في إجراءات تأسيس المنظمة ما يأتي: 

اجتمــاع عــدد مــن العمــال الراغبــين فــي تأســيس نقابــة أو عــدد مــن أصحــاب الأعمــال الراغبــين . 1
فــي تأســيس اتحــاد وذلــك بصفــة جمعيــة عموميــة تأسيســية لأي مــن الفريقــين مــن خــلال 
الإعــلان عــن ذلــك فــي صحيفتــين يوميتــين علــى الأقــل بمــدة لا تقــل عــن أســبوعين مــن تاريــخ 

انعقــاد الجمعيــة العموميــة مــع تحديــد مــكان الإنعقــاد ووقتــه وأهدافــه. 
أن . 2 ولهــا  النظــام الأساســي للمنظمــة  بإقــرار لائحــة  التأسيســية  العموميــة  تقــوم الجمعيــة 

تسترشــد فــي ذلــك باللائحــة النموذجيــة التــي يصــدر بهــا قــرار مــن الوزيــر. 
تنتخب الجمعية التأسيسية مجلس الإدارة وفقا للأحكام الواردة في نظامها الأساسي. . 3

مــــادة )١٠١(
يبــين النظــام الأساســي للمنظمــة أهدافهــا وأغراضهــا التــي أنشــئت مــن أجلهــا وشــروط عضويتهــا 
وحقــوق أعضائهــا وواجباتهــم والاشــتراكات التــي تحصــل مــن الأعضــاء واختصاصــات الجمعيــة 
ومدتــه  عضويتــه  وشــروط  الإدارة  مجلــس  أعضــاء  وعــدد  العاديــة  وغيــر  العاديــة  العموميــة 
للمنظمــة  الأساســي  النظــام  تعديــل  وإجــراءات  بالميزانيــة  المتعلقــة  والقواعــد  واختصاصاتــه 
وإجــراءات حلهــا وكيفيــة تصفيــة أموالهــا وكذلــك الســجلات والدفاتــر التــي تحتفــظ بهــا المنظمــة 

الذاتيــة.  الرقابــة  وأســس 



32

مــــادة )١٠٢(
علــى مجلــس الإدارة المنتخــب أن يــودع، خــلال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ انتخابــه، أوراق تأســيس 
المنظمــة لــدى الــوزارة. وتثبــت الشــخصية الاعتباريــة للمنظمــة اعتبــاراً مــن تاريــخ صــدور قــرار 

الوزيــر بالموافقــة علــى إنشــائها بعــد إيــداع الأوراق كاملــة ومســتوفاة لــدى الــوزارة. 
وللــوزارة إرشــاد وتوجيــه المنظمــة نحــو تصحيــح إجــراءات تأسيســها واســتيفاء أوراق التأســيس قبــل 
إشــهارها، فــإذا لــم تقــم الــوزارة بالــرد خــلال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ إيــداع الأوراق تثبــت 

الشــخصية الاعتباريــة للمنظمــة بقــوة القانــون. 

مــــادة )١٠٣(
علــى العمــال وأصحــاب الأعمــال ومنظماتهــم، عنــد تمتعهــم بالحقــوق الــواردة فــي هــذا البــاب، 
احتــرام كافــة القوانــين الســارية فــي الدولــة شــأنهم فــي ذلــك شــأن جميــع الجهــات المنظمــة وأن 
يمارســوا نشــاطهم فــي حــدود الأهــداف الــواردة فــي النظــام الأساســي للمنظمــة دون تجــاوز لهــذه 

الأهــداف أو الخــروج عنهــا. 

مــــادة )١٠٤(
علــى الــوزارة إرشــاد المنظمــات النقابيــة ومنظمــات أصحــاب الأعمــال نحو التطبيق الســليم للقانون 
وكيفيــة القيــد فــي الســجلات والدفاتــر الماليــة الخاصــة بــكل منهــا وإرشــادها نحــو تــدارك أي نقــص 

فــي البيانــات والقيــود المدونــة بهــا. 
ويحظر على النقابات:

الاشتغال بالمسائل السياسية والدينية أو المذهبية.. 1
توظيف أموالها في مضاربات مالية أو عقارية أو غيرها من أنواع المضاربات.. 2
قبول الهبات والوصايا، إلا بعد علم الوزارة.. 3

مــــادة )١٠٥(
يحــق للنقابــات بعــد موافقــة رب العمــل والجهــات المعنيــة فــي الدولــة، فتــح مقاصــف ومطاعــم 

لخدمــة العمــال داخــل إطــار المؤسســة. 

مــــادة )١٠٦(
للنقابــات المشــهرة وفقــاً لأحــكام هــذا البــاب أن تكــون فيمــا بينهــا اتحــادات ترعــى مصالحها المشــتركة 
وللاتحــادات المشــهرة وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون أن تكــون فيمــا بينهــا اتحــاداً عامــاً علــى ألا يكــون 
هنــاك أكثــر مــن اتحــاد عــام واحــد لــكل مــن العمــال وأصحــاب العمــل، ويتبــع فــي تكويــن الاتحــادات 

والاتحــاد العــام ذات الإجــراءات الخاصــة بتكويــن النقابــات. 
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مــــادة )١٠٧(
للاتحــادات والاتحــاد العــام والنقابــات الحــق فــي الانضمــام إلــى اتحــادات عربيــة أو دوليــة تــرى أن 
مصالحهــا ترتبــط بهــا، علــى أن تخطــر الــوزارة بتاريــخ انضمامهــا، وفــي جميــع الأحــوال يراعــى فــي 

ذلــك ألا يكــون الانضمــام مخالفــاً للنظــام العــام أو المصلحــة العامــة للدولــة. 

مــــادة )١٠٨(
يجــوز حــل منظمــات أصحــاب الأعمــال والعمــال حــلًا اختياريــاً بقرار يصدر من الجمعية العمومية 
طبقــا للنظــام الأساســي للمنظمــة، ويتحــدد مصيــر أمــوال النقابــة بعــد تصفيتهــا طبقــا للقــرار 

الــذي تتخــذه الجمعيــة العموميــة فــي حالــة الحــل الاختيــاري. 
كمــا يجــوز حــل مجلــس إدارة المنظمــة عــن طريــق إقامــة دعــوى مــن الــوزارة أمــام المحكمــة الكليــة 
لتصــدر حكمــاً بحــل مجلــس الإدارة إذا قــام بعمــل يعتبــر مخالفــاً لأحــكام هــذا القانــون والقوانــين 
المتعلقــة بحفــظ النظــام العــام والآداب، ويجــوز اســتئناف حكــم المحكمــة خــلال 30 يومــاً مــن تاريــخ 

صــدوره لــدى محكمــة الاســتئناف. 

مــــادة )١٠٩(
بحقوقهــم  المتعلقــة  واللوائــح  القــرارات  بكافــة  العمــال  تزويــد  الأعمــال  أصحــاب  علــى  يجــب 

وواجباتهــم. 

مــــادة )١١٠(
يجــوز لــرب العمــل أن يفــرغ عضــواً أو أكثــر مــن أعضــاء مجلــس إدارة النقابــة أو الاتحــاد لمتابعــة 

شــؤون النقابــة مــع جهــة العمــل أو الجهــات المعنيــة فــي الدولــة. 

الف�صل الثاني
في عقد العمل الجماعي

مــــادة )١١١(
عقــد العمــل الجماعــي هــو العقــد الــذي ينظــم شــروط العمــل وظروفــه بــين نقابــة أو اتحــاد عمــال 

أو أكثــر وبــين صاحــب عمــل أو أكثــر أو مــن يمثلهــم مــن اتحــادات أصحــاب الأعمــال. 

مــــادة )١١٢(
يجــب أن يكــون عقــد العمــل الجماعــي مكتوبــاً وموقعــاً مــن العامــل وأن يعــرض علــى الجمعيــة 
العموميــة لــكل مــن منظمــات العمــال وأصحــاب الأعمــال أو طرفيــه، وأن يوافــق عليــه أعضاؤهــا 

وفقــا لأحــكام النظــام الأساســي للمنظمــة. 
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مــــادة )١١٣(
يجــب أن يكــون عقــد العمــل الجماعــي محــدد المــدة علــى ألا تزيــد مدتــه علــى ثــلاث ســنوات، فــإذا 
اســتمر طرفــاه فــي تنفيــذه بعــد انقضــاء مدتــه اعتبــر مجــدداً لمــدة ســنة واحــدة بنفــس الشــروط 

الــواردة فيــه مــا لــم يــرد بشــروط العقــد مــا يخالــف ذلــك. 

مــــادة )١١٤(
إذا رغــب أحــد طرفــي عقــد العمــل الجماعــي فــي عــدم تجديــده بعــد انتهــاء مدتــه وجــب عليــه أن 
يخطــر الطــرف الآخــر والــوزارة المختصــة كتابــة قبــل ثلاثــة أشــهر علــى الأقــل مــن تاريــخ انتهــاء 
العقــد، وإذا تعــدد أطــراف العقــد فــلا يترتــب علــى انقضائــه بالنســبة لأحدهــم انقضــاؤه بالنســبة 

للآخريــن. 

مــــادة )١١٥(
يقــع باطــلًا كل شــرط فــي عقــد العمــل الفــردي أو عقــود العمــل الجماعيــة يخالــف أحــكام هــذا . 1

القانــون ولــو كان ســابقاً علــى تنفيــذه مــا لــم يكــن الشــرط أكثــر فائــدة للعامــل. 
يقــع باطــلًا كل شــرط أو اتفــاق أبــرم قبــل العمــل بهــذا القانــون أو بعــده يتنــازل بموجبــه العامــل . 2

عــن أي حــق مــن الحقــوق التــي يمنحهــا القانــون، كمــا يقــع باطــلًا كل تصالــح أو مخالصــة 
تتضمــن إنقاصــاً أو إبــراء مــن حقــوق العامــل الناشــئة لــه بموجــب عقــد العمــل خــلال فتــرة 

ســريانه أو ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ انتهائــه متــى كانــت مخالفــة لأحــكام هــذا القانــون. 

مــــادة )١١٦(
لا يكــون عقــد العمــل الجماعــي نافــذاً إلا بعــد تســجيله لــدى الــوزارة المختصــة ونشــر ملخصــه فــي 

الجريــدة الرســمية. 
ويجــوز للــوزارة المختصــة أن تعتــرض علــى الشــروط التــي تراهــا مخالفــة للقانــون، وعلــى الطرفــين 
تعديــل العقــد خــلال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ اســتلام الاعتــراض وإلا اعتبــر طلــب التســجيل 

كأن لــم يكــن. 

مــــادة )١١٧(
يجــوز أن يبــرم عقــد العمــل الجماعــي علــى مســتوى المنشــأة أو الصناعــة أو علــى المســتوى الوطنــي، 
فــإذا أبــرم عقــد العمــل الجماعــي علــى مســتوى الصناعــة وجــب أن يبرمــه عــن العمــال اتحــاد نقابــات 
الصناعــة، وإذا أبــرم علــى المســتوى الوطنــي وجــب أن يبرمــه الاتحــاد العــام للعمــال ويعتبــر العقــد 
المبرم على مستوى الصناعة تعديلا للعقد المبرم على مستوى المنشأة والعقد المبرم على المستوى 
الوطنــي تعديــلًا لأي مــن العقديــن الآخريــن وذلــك فــي حــدود مــا يــرد فيهمــا مــن أحــكام مشــتركة.  
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مــــادة )١١٨(
تسري أحكام عقد العمل الجماعي على: 

نقابات العمال واتحاداتهم التي أبرمت العقد أو انضمت إليه بعد إبرامه. أ. 
أصحاب الأعمال أو اتحاداتهم الذين أبرموا العقد أو انضموا إليه بعد إبرامه. ب. 
النقابات المنظمة للاتحاد الذي أبرم العقد أو انضم إليه بعد إبرامه. ج. 
أصحاب الأعمال الذين انضموا للاتحاد الذي أبرم العقد أو انضم إليه بعد إبرامه. د. 

مــــادة )١١٩(
انسحاب العمـــــــال من النقابة أو فصلهم منهــــــــــا لا يؤثر على خضــــــــــوعهم لأحكــــــــــام عقــــد العمـــــل 
الجماعــــــــــي إذا كان الانسحاب أو الفصل لاحقاً على تاريخ إبرام النقابة للعقد أو انضمامها إليه. 

مــــادة )١٢٠(
اتحاداتهــم  أو  الأعمــال  أصحــاب  أو  اتحاداتهــم  أو  العمــال  نقابــات  مــن  المتعاقديــن  لغيــر  يجــوز 
الانضمــام إلــى عقــد العمــل الجماعــي بعــد نشــر ملخصــه فــي الجريــدة الرســمية وذلــك باتفــاق 
ويكــون الانضمــام  المتعاقديــن الأصليــين،  إلــى موافقــة  دون حاجــة  الطرفــين طالبــي الانضمــام 
بطلــب يقــدم إلــى الــوزارة المختصــة موقــع مــن الطرفــين وتنشــر موافقــة الــوزارة المختصــة علــى 

الرســمية.  فــي الجريــدة  طلــب الانضمــام 

مــــادة )١٢١(
يســري عقــد العمــل الجماعــي الــذي تبرمــه نقابــة المنشــأة علــى جميــع عمــال المنشــأة ولــو لــم يكونــوا 
أعضــاء فــي النقابــة وذلــك مــع عــدم الإخــلال بحكــم المــادة )115( مــن هــذا القانــون فيمــا يتعلــق 
بالشــروط الأكثــر فائــدة للعامــل، أمــا العقــد الــذي يبرمــه اتحــاد أو نقابــة مــع صاحــب عمــل معــين 

فإنــه لا يســري إلا علــى عمــال صاحــب العمــل المعنــي بذلــك. 

مــــادة )١٢٢(
لمنظمــات العمــال وأصحــاب الأعمــال التــي تكــون طرفــاً فــي عقــد العمــل الجماعــي أن ترفــع جميــع 
الدعــاوى الناشــئة عــن الإخــلال بأحــكام العقــد لمصلحــة أي عضــو مــن أعضائهــا دون الحاجــة إلــى 

توكيــل منــه بذلــك. 
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الف�صل الثالث
في منازعات العمل الجماعية

مــــادة )١٢٣(
منازعــات العمــل الجماعيــة هــي المنازعــات التــي تنشــأ بــين واحــد أو أكثــر مــن أصحــاب العمل وجميع 

عماله أو فريق منهم بســبب العمل أو بســبب شــروط العمل.

مــــادة )١٢٤(
إذا نشــأت منازعــات جماعيــة فعلــى طرفيهــا اللجــوء إلــى المفاوضــة المباشــرة بــين صاحــب العمــل 
أو مــن يمثلــه وبــين العمــال أو مــن يمثلهــم. وللــوزارة المختصــة إيفــاد منــدوب عنهــا لحضــور هــذا 

المفاوضــات بصفــة مراقــب. 
وفــي حالــة الاتفــاق فيمــا بينهــم فإنــه يتعــين تســجيل هــذا الاتفــاق لــدى الــوزارة المختصــة خــلال 

خمســة عشــر يومــاً وفقــاً للقواعــد التــي تصــدر بقــرار مــن الوزيــر .

مــــادة )١٢٥(
تــؤد المفاوضــة المباشــرة لحلهــا - أن يتقــدم للــوزارة المختصــة  لــم  لأي مــن طرفــي المنازعــة - إذا 
بطلــب لتســوية المنازعــة وديــاً عــن طريــق لجنــة التوفيــق فــي منازعــات العمــل الجماعيــة التــي يصــدر 

بتشــكيلها قــرار مــن الوزيــر.
العمــال  أغلبيــة  مــن  أو  المفــوض  وكيلــه  أو  العمــل  مــن صاحــب  الطلــب موقعــاً  يكــون  أن  ويجــب 

تمثيلهــم.  فــي  يفوضونــه  ممــن  أو  المتنازعــين 

مــــادة )١٢٦(
تشكل لجنة التوفيق في منازعات العمل من: 

ممثلين تختارهما النقابة أو العمال المتنازعين. أ. 
ممثلين يختارهما صاحب العمل أو أصحاب الأعمال المتنازعين. ب. 
رئيــس اللجنــة وممثلــين عــن الــوزارة المختصــة يعينهــم الوزيــر المختــص بقــرار يحــدد فيــه أيضــاً ج. 

عــدد ممثلــي أطــراف النــزاع. 
وللجنــة أن تســتعين بــرأي مــن تــراه فــي أداء مهمتهــا. وفــي جميــع المراحــل الســابقة يجــوز للــوزارة 

المختصــة أن تطلــب المعلومــات التــي تراهــا ضروريــة لحــل المنازعــة. 
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مــــادة )١٢٧(
علــى لجنــة التوفيــق أن تنتهــي مــن نظــر المنازعــة خــلال شــهر واحــد مــن تاريــخ ورود الطلــب إليهــا 
فــإذا تمكنــت مــن تســويتها كليــاً أو جزئيــاً وجــب إثبــات مــا تم الاتفــاق بشــأنه فــي محضــر مــن 
ثــلاث نســخ ويوقــع عليــه مــن الحاضريــن ويعتبــر اتفاقــاً نهائيــاً وملزمــاً للطرفــين وإذا لــم تتمكــن 
لجنــة التوفيــق مــن تســوية المنازعــة خــلال المــدة المحــددة وجــب عليهــا إحالتهــا أو إحالــة مــا لــم يتــم 
الاتفــاق بشــأنه منهــا خــلال أســبوع مــن تاريــخ آخــر اجتمــاع لهــا إلــى هيئــة التحكيــم مشــفوعاً بكافــة 

المســتندات.

مــــادة )١٢٨(
تشكل هيئة التحكيم في منازعات العمل الجماعية على النحو التالي: 

إحدى دوائر محكمة الاستئناف تعينها الجمعية العمومية لهذه المحكمة سنوياً. . 1
رئيس نيابة ينتدبه النائب العام. . 2
ممثل للوزارة المختصة يعينه وزيرها ويحضر أمام الهيئة أطراف المنازعة أو من يمثلهم قانوناً. . 3

مــــادة )١٢٩(
تنظــر هيئــة التحكيــم المنازعــة فــي ميعــاد لا يتجــاوز عشــرين يومــاً مــن تاريــخ وصــول أوراقهــا إلــى 
إدارة الكتــاب ويجــب أن يعلــن كل مــن طرفــي النــزاع بميعــاد الجلســة قبــل انعقادهــا بمــدة لا تقــل 
عــن أســبوع، علــى أن يتــم الفصــل فــي المنازعــة خــلال فتــرة لا تتجــاوز ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ أول 

جلســة لنظرهــا. 

مــــادة )١٣٠(
لهيئــة التحكيــم كل مــا لمحكمــة الاســتئناف مــن صلاحيــات طبقــاً لأحــكام قانــون تنظيــم القضــاء أو 
أحــكام قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة وتصــدر قراراتهــا مســببة وتكــون بمثابــة الأحــكام الصــادرة 

مــن محكمة الاســتئناف. 

مــــادة )١٣١(
اســتثناءً مــن حكــم المــادة )126( مــن هــذا القانــون يجــوز للــوزارة المختصــة فــي حالــة قيــام منازعــة 
جماعيــة إذا دعــت الضــرورة أن تتدخــل دون طلــب مــن أحــد المتنازعــين لتســوية النــزاع وديــاً كمــا 
يجــوز لهــا إحالــة النــزاع إلــى لجنــة التوفيــق أو هيئــة التحكيــم حســبما تــراه ويجــب علــى المتنازعــين 
فــي هــذه الحالــة تقــديم كافــة المســتندات التــي تطلبهــا الــوزارة المختصــة كمــا يلــزم حضورهــم عنــد 

دعوتهــم للحضــور. 
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مــــادة )١٣٢(
أو  يحظــر علــى طرفــي المنازعــة وقــف العمــل كليــاً أو جزئيــاً أثنــاء إجــراءات المفاوضــة المباشــرة 
أمــام لجنــة التوفيــق أو أمــام هيئــة التحكيــم أو بســبب تدخــل الــوزارة المختصــة فــي المنازعــات عمــلًا 

بأحــكام هــذا البــاب. 

الباب ال�صاد�ض
في تفتي�ض العمل والعقوبات

الف�صل الأول
في تفتي�ض العمل

مــــادة )١٣٣(
يكــون للموظفــين المختصــين الذيــن يحددهــم الوزيــر، بقــرار يصــدره صفــة الضبطيــة القضائيــة 
لمراقبــة تنفيــذ هــذا القانــون واللوائــح والقــرارات المنفــذة لــه، ويتعــين علــى هــؤلاء الموظفــين أداء 
أعمالهــم بأمانــة ونزاهــة وحيــاد. والالتــزام بعــدم إفشــاء أســرار مهــن أصحــاب العمــل التــي يطلعــون 

عليهــا بحكــم عملهــم، ويــؤدي كل منهــم أمــام الوزيــر القســم التالــي : 
»أقســم بــالله العظيــم أن أؤدي عملــي بالأمانــة والحيــدة والنزاهــة والصــدق، وأن أحافــظ علــى ســرية 

المعلومــات التــي أطلــع عليهــا بحكــم عملــي حتــى بعــد انتهــاء خدمتــي«. 

مــــادة )١٣٤(
يكــون للموظفــين المشــار إليهــم بالمــادة الســابقة حــق دخــول أماكــن العمــل خــلال ســاعات العمــل 
الرســمية للمنشــأة والاطــلاع علــى الســجلات والدفاتــر وطلــب البيانــات والمعلومــات المتعلقــة بشــؤون 
العمالــة، ولهــم فــي ذلــك حــق فحــص وأخــذ عينــات مــن المــواد المتداولــة بغــرض التحليــل ولهــم 
أيضــاً حــق دخــول الأماكــن التــي يخصصهــا أصحــاب العمــل لأغــراض الخدمــات العماليــة، ولهــم أن 

يســتعينوا بالقــوة العامــة فــي ســبيل تنفيــذ مهــام عملهــم. 
كمــا يكــون لهــم تحريــر محاضــر المخالفــات لأصحــاب الأعمــال ومنحهــم المهلــة اللازمــة لتلافــي 
المخالفــة وإحالــة محاضــر المخالفــات للمحكمــة المختصــة لتوقيــع العقوبــة المنصــوص عليهــا فــي 

هــذا القانــون.
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مــــادة )١٣٥(
يكــون للموظفــين المختصــين بالتفتيــش، فــي حالــة مخالفــة صاحــب العمــل أحــكام المــواد )83، 84، 
86( مــن هــذا القانــون والقــرارات الصــادرة تنفيــذاً لــه علــى نحــو يهــدد تلــوث البيئــة والصحــة العامــة 
أو بصحــة العمــال أو ســلامتهم، أن يحــرروا محضــراً بالمخالفــة ورفعــه إلــى الوزيــر المختــص الــذي 
لــه بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة أن يصــدر قــراراً بغلــق المحــل كليــاً أو جزئيــاً أو وقــف اســتعمال 

آلــة أو آلات معينــة لحــين تلافــي المخالفــة. 

مــــادة )١٣٦(
التــي  للعمالــة  المخالفــات  إخطــارات  بالتفتيــش صلاحيــة تحريــر  المختصــين  للموظفــين  يكــون 
تعمــل دون مركــز عمــل محــدد ولهــم فــي ســبيل ذلــك الاســتعانة بالســلطات العامــة والتنســيق مــع 
الجهــات المعنيــة بشــأن البضائــع التــي تتركهــا أي مــن العمالــة المذكــورة ولا يســتدل علــى أصحابهــا. 

الف�صل الثاني
في العقوبـــات

مــــادة )١٣٧(
مــع عــدم الإخــلال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا أي قانــون آخــر يعاقــب بغرامــة لا تجــاوز خمســمائة 
دينــار كل مــن خالــف أحــكام المادتــين )8 ، 35( مــن هــذا القانــون، وفــي حالــة العــود خــلال ثــلاث 

ســنوات مــن تاريــخ الحكــم النهائــي، تكــون العقوبــة مضاعفــة. 
v)مــــادة )١٣٨

مــع عــدم الإخــلال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا أي قانــون آخــر، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز 
ثــلاث ســنوات وبغرامــة - عــن كل عامــل - لا تقــل عــن ألفــي دينــار، ولا تزيــد علــى عشــرة آلاف دينــار 
أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين، كل صاحــب عمــل يخالــف أحــكام الفقــرة الثانيــة مــن المــادة العاشــرة.
وفــي حــال التحــاق العامــل بالعمــل لــدى صاحــب عمــل آخــر بالمخالفــة للأحــكام المــادة )10( فقــرة 
)2( المشــار إليهــا يعاقــب صاحــب العمــل الآخــر بــذات العقوبــة الــواردة فــي الفقــرة الســابقة مــن هــذه 

المــادة، وذلــك دون إخــلال بحــق الجهــة الإداريــة فــي إبعــاد العامــل المخالــف.

 ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ ـــــــــــــ
v  عدلــت بموجــب القانــون رقــم 32 لســنة 2016 بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم )6( لســنة 2010 فــي شــأن العمــل فــي 

القطــاع الأهلــي.
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مــــادة )١٣٩(
فــي حالــة مخالفــة أحــكام المــادة )57( مــن هــذا القانــون يعاقــب صاحــب العمــل بغرامــة لا تجــاوز 
مجمــوع مســتحقات العاملــين التــي تخلــف عــن دفعهــا، وذلــك دون الإخــلال بالتزاماتــه بدفــع هــذه 

المســتحقات للعاملــين وبــذات الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي المــادة )57( المشــار إليهــا. 
v)مــــادة )١٤٠

مــع عــدم الإخــلال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا أي قانــون آخــر، يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن 
خمســمائة دينــار ولا تزيــد علــى ألــف دينــار، كل مــن لــم يمكــن الموظفــين المختصــين الذيــن يحددهــم 

الوزيــر مــن أداء واجباتهــم المنصــوص عليهــا فــي المادتــين )133( و)134( مــن هــذا القانــون. 
وتضاعف الغرامة في حالة العود .

مــــادة )١٤١(
مــع عــدم الإخــلال بــأي عقوبــة أشــد ينــص عليهــا أي قانــون آخــر، يعاقــب كل مــن يخالــف باقــي 

أحــكام هــذا القانــون والقــرارات المنفــذة لــه علــى الوجــه التالــي: 
أ- يوجــه إلــى المخالــف إخطــار بتلافــي المخالفــة خــلال فتــرة تحددهــا الــوزارة علــى ألا تزيــد علــى 

ثلاثــة أشــهر.
ب- إذا لــم تتــلاف المخالفــة خــلال الفتــرة المحــددة، يعاقــب المخالــف بغرامــة لا تقــل عــن مئــة دينــار 
ولا تزيــد علــى مائتــي دينــار عــن كل عامــل ممــن وقعــت بشــأنهم المخالفــة، وفــي حالــة العــود خــلال 

ثــلاث ســنوات مــن تاريــخ صــدور الحكــم النهائــي تكــون العقوبــة مضاعفــة. 
v v )مــــادة )١٤٢

يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن شــهر ولا تجــاوز ســتة أشــهر، وبغرامــة لا تقــل عــن خمســمائة 
دينــار ولا تزيــد علــى ألفــي دينــار أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين، كل مــن يخالــف أمــر الوقــف أو الغلــق 
الصــادر عمــلًا بأحــكام المــادة )135( مــن هــذا القانــون دون تلافــي المخالفــات التــي أعلنــه بهــا المفتــش 

المختــص.

 ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ ـــــــــــــ
v  عدلــت بموجــب القانــون رقــم 32 لســنة 2016 بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم )6( لســنة 2010 فــي شــأن العمــل فــي 

القطــاع الأهلــي.
v v  عدلــت بموجــب القانــون رقــم 32 لســنة 2016 بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم )6( لســنة 2010 فــي شــأن العمــل فــي 

القطــاع الأهلــي.
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الباب ال�صابع
الأحكام الختامية

مــــادة )١٤٣(
تشــكل بقــرار مــن الوزيــر لجنــة استشــارية لشــؤون العمــل تضــم ممثلــين عــن الــوزارة وجهــاز إعــادة 
هيكلــة القــوى العاملــة والجهــاز التنفيــذي ومنظمــات أصحــاب الأعمــال والعمــال ومــن يــراه الوزيــر، 
تكــون مهمتهــا إبــداء الــرأي فيمــا يعرضــه عليهــا الوزيــر مــن موضوعــات ، ويتضمــن القــرار إجــراءات 

دعــوة اللجنــة والعمــل فيهــا وكيفيــة إصــدار توصياتهــا. 

مــــادة )١٤٤(
لا تســمع عنــد الإنــكار - بمضــي ســنة مــن تاريــخ انتهــاء عقــد العمــل - الدعــاوى التــي يرفعها العمال 
اســتناداً إلــى أحــكام هــذا القانــون، ويســري علــى الإنــكار أحــكام الفقــرة )2( مــن المــادة )442( مــن 
القانــون المدنــي وتعفــى الدعــاوى التــي يرفعهــا العمــال أو المســتحقون عنهــم مــن الرســوم القضائيــة 
ومــع ذلــك يجــوز للمحكمــة عنــد رفــض الدعــاوى أن تحكــم علــى رافعهــا بالمصروفــات كلهــا أو بعضهــا 

وتنظــر الدعــاوى العماليــة علــى وجــه الاســتعجال . 

مــــادة )١٤٥(
اســتثناء مــن حكــم المــادة )1074( مــن القانــون المدنــي يكــون لحقــوق العمــال المقررة وفقاً لأحكام هذا 
القانــون حــق امتيــاز علــى جميــع أمــوال صاحــب العمــل مــن منقــول وعقــار عــدا الســكن الخــاص، 
وتســتوفى هــذه المبالــغ بعــد المصروفــات القضائيــة والمبالــغ المســتحقة للخزانــة العامــة ومصروفــات 

الحفــظ والإصــلاح. 
v)مــــادة )١٤٦

يجــب أن يســبق الدعــوى طلــب يتقــدم بــه العامــل أو المســتحقون عنــه إلــى إدارة العمــل المختصــة 
وتقــوم الإدارة باســتدعاء طرفــي النــزاع أو مــن يمثلهمــا، وإذا لــم توفــق الإدارة إلــى تســوية النــزاع 
وديــاً تعــين عليهــا خــلال شــهر مــن تاريــخ تقــديم الطلــب إحالتــه إلــى المحكمــة الكليــة للفصــل فيــه. 

وتكون الإحالة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع ودفوع الطرفين وملاحظات الإدارة.  

 ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ ـــــــــــــ
v  عدلــت بموجــب القانــون رقــم 32 لســنة 2016 بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم )6( لســنة 2010 فــي شــأن العمــل فــي 

القطــاع الأهلــي.
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وإذا تبــين للمحكمــة تعنــت صاحــب العمــل فــي صــرف مســتحقات العامــل ، فلهــا أن تقضــي لــه 
بتعويــض يســاوي 1% مــن قيمــة تلــك المســتحقات عــن كل شــهر تأخيــر فــي صرفهــا اعتبــاراً مــن 
تاريــخ تقــديم الطلــب المشــار إليــه فــي الفقــرة الأولــى، ويســري فــي شــأن المبلــغ المحكــوم بــه نــص المــادة 
)145( مــن هــذا القانــون وذلــك مــع عــدم الإخــلال بحــق العامــل فــي المطالبــة أمــام ذات المحكمــة بــأي 

تعويضــات أخــرى.

مــــادة )١٤٧(
يجــب علــى إدارة كتــاب المحكمــة أن تقــوم، فــي خــلال ثلاثــة أيــام مــن تاريــخ اســتلام الطلــب، بتحديــد 

جلســة لنظــر الدعــوى ويعلــن بهــا طرفــا النــزاع. 

مــــادة )١٤٨(
يصــدر الوزيــر اللوائــح والقــرارات اللازمــة لتنفيــذ هــذا القانــون خــلال ســتة أشــهر مــن تاريــخ نشــر 

هــذا القانــون فــي الجريــدة الرســمية وبالتشــاور مــع أصحــاب العمــل والعمــال. 

مــــادة )١٤٩(
يلغــى القانــون رقــم 38 لســنة 1964 فــي شــأن العمــل فــي القطــاع الأهلــي ويحتفــظ العمــال بجميــع 
الحقــوق التــي ترتبــت عليــه قبــل إلغائــه وتبقــى كافــة القــرارات الصــادرة تنفيــذاً لــه معمــولا بهــا فيمــا 

لا تتعــارض مــع أحــكام هــذا القانــون لحــين صــدور اللوائــح والقــرارات اللازمــة لتنفيــذه .

مــــادة )١٥٠(
علــى رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء - كل فيمــا يخصــه - تنفيــذ هــذا القانــون، ويعمــل بــه مــن 

تاريــخ نشــره فــي الجريــدة الرســمية.

أمـــيــــر الكويــــــت       
صباح الأحمد الجابر الصباح       

صدر بقصر السيف في : 26 صفر 1431 هـ
الموافق : 10 فبراير 2010 م 



43

المذكرة الإي�صاحية للقانون رقم )٦( ل�صنة ٢٠١٠

في �صاأن العمل في القطاع الأهلي

واقتصاديــة  اجتماعيــة  تغيــرات  مــن  واكبــه  ومــا  عليــه  ترتــب  ومــا  الكويــت  بدولــة  النفــط  بظهــور 
وسياســية ظهــرت ضــروب جديــدة مــن العمــل كان طبيعيــا أن يعمــد المشــرع إلــى تنظيمهــا علــى نحــو 
يتســق مــع طبيعتهــا ويتمشــى مــع روح العمــل ويســاير بذلــك النهضــة الحديثــة التــي اخــذت تعــم 
شــتى مظاهــر الحيــاة ، ومــن هنــا كان التفكيــر فــي ضــرورة إصــدار قانــون للعمــل فــي القطــاع الأهلــي 
لتنظيــم العلاقــة بــين العمــال وأصحــاب الأعمــال لمــا لذلــك مــن آثــاره الإيجابيــة علــى النــاتج القومــي 

مــن ناحيــة وتمشــياً مــع الإتجاهــات العالميــة فــي الإهتمــام بالطبقــة العاملــة مــن ناحيــة أخــرى . 

وقــد ظهــر أول قانــون لتنظيــم العمــل فــي الكويــت عــام )1959( وقــد عــدل هــذا القانــون بالمرســوم 
الأميــري رقــم )43( لســنة )1960( وبالقانــون رقــم )1( لســنة )1961( إلــى أن أنتهــى الأمــر بإلغائــه 
بمقتضــى القانــون رقــم )38( لســنة )1964( فــي شــأن العمــل فــي القطــاع الأهلــي . وقــد أجريــت علــى 
هــذا القانــون عــدة تعديــلات تســتهدف منــح مزايــا خاصــة للعمــال المشــتغلين فــي قطــاع النفــط 
بمقتضــى القانــون رقــم )43( لســنة )1968( الــذي أضــاف بابــا جديــدا هوالبــاب الســادس عشــر فــي 
شــأن تشــغيل العمــال فــي صناعــة النفــط ثــم صــدر القانــون )28( لســنة )1969( فــي شــأن العمــل 
فــي القطــاع الأهلــي بإلغــاء هــذا البــاب ليحــل محلــه فــي تقريــر المزايــا للعاملــين فــي قطــاع الأعمــال 
النفطيــة وبالتالــي فقــد أصبــح القانــون الأساســي الــذي يحكــم العلاقــات العماليــة هــو القانــون 
رقــم )38( لســنة )1964( فــي شــأن العمــل فــي القطــاع الأهلــي . أمــا القانــون رقــم )28( لســنة )1969( 
فقــد اختــص بقطــاع الأعمــال النفطيــة فــي حــدود التعريفــات والأحــكام الــواردة فــي هــذا القانــون 
، ومــا عداهــا يطبــق عليــه قانــون العمــل فــي القطــاع الأهلــي باعتبــاره الشــريعة العامــة فــي تنظيــم 

العلاقــة بــين طرفــي الإنتــاج فــي هــذا القطــاع . 

ونظــرًا لأن قانــون العمــل يســتهدف غايــة أساســية تعمــد إلــى عمــل موازنــة عادلــة بــين مصلحــة 
العمــال وحمايتهــم مــن ناحيــة ومصلحــة أصحــاب الإعمــال مــن ناحيــة ثانيــة وذلــك لمــا لهــذه الموازنة 
مــن آثــار إيجابيــة علــى النــاتج القومــي بصفــة عامــة ، هــذا وقــد جــد علــى الســاحة الكويتيــة مــن 
المتغيــرات الإجتماعيــة والإقتصاديــة مــا يســتدعي النظــر فــي تعديــل القانــون القائــم ، وشــهدت 
الســاحتان العربيــة والدوليــة كثيــراً مــن المســتجدات ممــا لا يمكــن تجاهلــه - خاصــة وأن الكويــت 
مــن الــدول المســتوردة للعمالــة الأجنبيــة ، لذلــك كلــه أصبحــت الحاجــة ماســة إلــى تعديــل القانــون 
رقــم )38( لســنة )1964( الحالــي بمــا يتــلاءم مــع المتغيــرات الجديــدة ، خاصــة وقــد مضــى علــى 

تطبيــق هــذا القانــون مــا يزيــد علــى الثلــث قــرن . 

وبالتفكيــر الجــدي فــي تعديــل القانــون كان هنــاك اتجاهــان - يهــدف أولهمــا إلــى تعديــل بعــض 
نصــوص القانــون القائــم بمــا يتناســب مــع مــا أفرزتــه المتغيــرات الإقتصاديــة والإجتماعيــة ويتوالــى 
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التعديــل تباعــا كمــا جــدت مقتضياتــه ، وأمــا الإتجــاه الثانــي الــذي كان لــه الغلبــة ، فيهــدف إلــى 
إصــدار قانــون جديــد يتناســب مــع ظــروف المرحلــة الحاليــة بمــا طــرأ عليهــا مــن مســتجدات علــى أن 
يوضــع فــي الحســبان عنــد إعــداد مشــروعه التطلــع إلــى المســتقبل وتحقيــق الهــدف بإحــلال الأيــدي 
العاملــة الوطنيــة محــل القــوى العاملــة الوافــدة - كلمــا أمكــن ذلــك - وهــو الأمــر الــذي يعــد هدفــاً 

رئيســياً مــن أهــداف الدولــة يتعــين الوصــول إليــه . 

وقــد قامــت وزارة الشــئون الإجتماعيــة والعمــل بإعــداد مشــروع القانــون المرفــق فــي ضــوء نظــرة 
شــاملة لقوانــين العمــل فــي المنطقــة واتفاقيــات العمــل الدوليــة والعربيــة والإتجاهــات الفقهيــة 
الحديثــة والمبــادئ القضائيــة التــي أرســاها القضــاء الكويتــي فــي ظــل القانــون الحالــي ، وشــكلت 
عــدة لجــان متتاليــة لدراســته مــن الــوزارة وأصحــاب الأعمــال ممثلــين بغرفــة تجــارة وصناعة الكويت 
والعمــال ممثلــين بالإتحــاد العــام لعمــال الكويــت ، وتمــت مناقشــة المشــروع وتعديــل وإعــادة صياغــة 
بعــض مــواده علــى مــدى جلســات عديــدة حتــى تم إقــرار القانــون فــي صيغتــه شــبه النهائيــة التــي 
تتبنــى النظــرة المســتقبلية وتتفــادي النقــص فــي القانــون الحالــي وتضــع دولــة الكويــت فــي مكانهــا 

الصحيــح مــن الــدول ذات التشــريعات العماليــة المتقدمــة . 

وإتمامــا للفائــدة وتحقيقــاً لــذات الغايــة ومحاولــة الوصــول إلــى درجــة الكمــال ، فقــد رؤي اســتطلاع 
التجــارة   ، الســكنية  العامــة للرعايــة  المؤسســة  فــي  العلاقــة ممثلــة  رأي الجهــات الحكوميــة ذات 
والصناعــة ، المجلــس الأعلــى للتخطيــط والتنميــة ، الصحــة ، العــدل ، النفــط ، بلديــة الكويــت 
، جامعــة الكويــت ، المؤسســة العامــة للتأمينــات الإجتماعيــة ، الهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي 

والتدريــب وديــوان الخدمــة المدنيــة )الأمانــة العامــة للقــوى العاملــة( . 

وشــكلت لجنــة لمراســلة تلــك الجهــات وإمدادهــا بالصيغــة شــبه النهائيــة للمشــروع وتلقــى الــردود 
منهــا وإجــراء المراجعــة النهائيــة فــي ضــوء هــذه الــردود . 

ولقــد كانــت اســتجابة هــذه الجهــات ومجهوداتهــا ايجابيــة حيــث زودت اللجنــة بمقترحاتهــا التــي 
كانــت موضــع تقديــر اللجنــة واعتبارهــا ممــا ترتــب عليــه إعــادة قــراءة مــواد المشــروع مــادة مــادة مــع 
إعــادة صياغــة مــا لــزم إعــادة صياغتــه منهــا فــي ضــوء هــذه المقترحــات فضــلا عــن اســتحداث مــا لــزم 

اســتحداثه مــن مــواد أو فقــرات جديــدة .

وحرصًــا مــن الــوزارة علــى مواكبــة مــا جــاءت بــه الإتفاقيــات الدوليــة فــي شــأن العمــل وخاصــة تلــك 
التــي انضمــت إليهــا دولــة الكويــت أو صدقــت عليهــا فقــد اســتعانت بمنظمــة العمــل الدوليــة فــي 
إطــار المعونــة الفنيــة التــي تقدمهــا المنظمــة للــدول الأعضــاء وســاهم خبراؤهــا فــي تنقيــح بعــض 

نصــوص المشــروع وترتيــب أبوابــه حتــى خــرج بصيغتــه الحاليــة . 

ويقــع المشــروع فــي ســبعة أبــواب ، اختــص البــاب الأول بالأحــكام العامــة ، وينظــم البــاب الثانــي 
أحــكام الإســتخدام والتلمــذة والتدريــب المهنــي وجــاء البــاب الثالــث فــي عقــد العمــل الفــردي ، 
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والبــاب الرابــع فــي نظــام وظــروف العمــل ، والبــاب الخامــس فــي علاقــة العمــل الجماعيــة والبــاب 
الســادس فــي تفتيــش العمــل والعقوبــات ، وأخيــرا البــاب الســابع فــي الأحــكام الختاميــة . 

وفــي كل ذلــك اســتحدث المشــروع مــا ارتــآه المشــرع مــن قواعــد جديــدة تتضمــن ضمانــات أكثــر لطرفــي 
الإنتاج بما يضمن العدالة والإستقرار في علاقات العمل في الداخل كما يضمن مسايرة التشريعات 

المماثلــة فــي الخــارج وخاصــة الإتفاقيــات الدوليــة والعربيــة المصــدق عليهــا مــن جانــب دولــة الكويــت . 

وفيما يلي نلقي الضوء على مواد القانون حسب ترتيب أبوابه : -

الباب الأول
اأحكام عامة

وتضمــن هــذا البــاب المــواد مــن المــادة الأولــى حتــى المــادة السادســة حيــث حــددت المــادة الأولــى المقصــود 
بعبــارة الــوزارة المختصــة بأنهــا وزارة الشــئون الإجتماعيــة والعمــل والمقصــود بالوزيــر المختــص بأنــه 

وزيرهــا كمــا احتــوت تعريفًــا لــكل مــن العامــل وصاحــب العمــل ومفهــوم المنظمــة . 

وحــددت المــادة الثانيــة مجــال ســريان هــذا القانــون وقــررت بأنــه يســري علــى العاملــين فــي القطــاع 
الأهلــى وفــي هــذا المعنــى يتعــين مراعــاة التعريفــات الــواردة لــكل مــن العامــل وصاحــب العمــل الواردة 

فــي المــادة الأولــى حتــى يحــدد المــراد بالعاملــين فــي القطــاع الأهلــى . 

وحــددت المــادة الثالثــة مجــال ســريان المشــروع علــى عقــد العمــل البحــري فيمــا لــم يــرد بشــانه نــص 
فــي قانــون التجــارة البحريــة أو يكــون النــص أكثــر فائــدة للعامــل . 

وكذلــك نصــت المــادة الرابعــة علــى ســريان أحــكام المشــروع علــى العاملــين فــي القطــاع النفطــي فيمــا لــم 
يــرد بشــأنه نــص فــي قانــون العمــل فــي قطــاع الأعمــال النفطيــة أو يكــون النــص أكثــر فائــدة للعامــل . 

واســتثنت المــادة الخامســة مــن نطــاق ســريان القانــون العمــال الذيــن تنظــم علاقاتهــم أصحــاب العمــل 
قوانــين أخــرى ، وفيمــا يتعلــق بالعمالــة المنزليــة والمــراد بهــا خــدم المنــازل ومــن فــي حكمهــم أحالــت فــي 

تنظيــم علاقاتهــم مــع مخدوميهــم إلــى قــرار يصــدر فــي هــذا الشــأن مــن الوزيــر المختــص بشــئونهم . 

معظــم  وقننتهــا  والقضــاء  الفقــه  عليهــا  اســتقر  أصوليــة  قاعــدة  فتقــرر  السادســة  المــادة  وأمــا 
التشــريعات الحديثــة وهــي أن أحــكام هــذا القانــون بــكل مــا نصــت عليــه مــن حقــوق ومزايــا للعمــال 
تمثــل الحــد الأدنــى الــذي لا يجــوز النــزول عنــه وأي اتفــاق علــى خلافــه يقــع باطــلًا ، وأمــا المزايــا 
والحقــوق الأفضــل التــي تتضمنهــا عقــود العمــل الجماعيــة أو الفرديــة أو اللوائــح المعمــول بهــا لــدى 
أصحــاب الأعمــال والتــي تفــوق مــا هــو منصــوص عليــه فــي هــذا القانــون ، فإنــه يتعــين العمــل بهــا 

ومعاملــة العمــال علــى أساســها . 
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بمعنــى آخــر فإنــه لمــا كانــت الحقــوق والمزايــا المقــررة للعمــال فــي هــذا القانــون تمثــل الحــد الأدنــى 
الــذي ضمنــه المشــرع لهــم فإنــه لا يجــوز الإتفــاق علــى المســاس بهــذه الحقــوق مــا لــم يكــن هــذا 
الإتفــاق أكثــر فائــدة للعمــال ، ســواء كان هــذا الإتفــاق عنــد التعاقــد أو فــي أثنــاء ســريان العقــد 
تمشــياً مــع روح التشــريع المتعلقــة بالنظــام العــام مــن ناحيــة وإعمــالًا لقرينــة مقطــوع بهــا وهــي أن 

النفــس البشــرية تأبــي بــل وتكــره أن ينتقــص مــن حقوقهــا بعــد تقريرهــا . 

الباب الثاني
في الإ�صتخدام والتلمذة والتدريب المهني

الف�صل الأول :
في ال�صتخدام

القــرارات  والعمــل( إصــدار  الشــئون الإجتماعيــة  )وزيــر  المختــص  الوزيــر  إلــى  المــادة )7(  أســندت 
 . القطــاع الأهلــي  فــي  العمالــة  اســتخدام  المنظمــة لشــروط 

وأوجبــت المــادة )8( علــى صاحــب العمــل إخطــار الجهــة المختصــة باحتياجاتــه مــن العمــال علــى 
النمــوذج الخــاص بذلــك ونــوع وعــدد هــذه العمالــة علــى ضــوء التوســع أو الإنكمــاش فــي نشــاطه 

وذلــك بشــكل دوري وفقــا للقــرار الــذي يصــدره الوزيــر المختــص فــي هــذا الشــأن . 

وقــد صــدر القانــون رقــم )90( لســنة 2013 فــي شــأن تعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم )6( لســنة 
2010 فــي شــأن العمــل فــي القطــاع الأهلــي حيــث أدخــل تعديــلًا علــى المادتــين )9( و)10(، وجــاءت 
مذكرتــه الإيضاحيــة علــى النحــو التالــي: صــدر القانــون رقــم )6( لســنة 2010 فــي شــأن العمــل 
فــي القطــاع الأهلــي ، وقضــت المــادة التاســعة منــه بــأن تنشــأ هيئــة عامــة ذات شــخصية اعتباريــة 
وميزانيــة مســتقلة تســمى الهيئــة العامــة للقــوى العاملــة ، يشــرف عليهــا وزيــر الشــئون الاجتماعيــة 
والعمــل وتتولــى الإختصاصــات المقــررة فــي هــذا القانــون، وكذلــك اســتقدام العمالــة الوافــدة بنــاءً 
علــى طلبــات أصحــاب العمــل ويصــدر بتنظيمهــا قانــون خــلال ســنة مــن تاريــخ العمــل بهــذا القانون. 

ولمــا كانــت الميزانيــة المســتقلة تكــون للمؤسســات ذات الطابــع التجــاري، فقــد رؤي تعديــل نــص المــادة 
)9( بحيــث يكــون للهيئــة ميزانيــة ملحقــة ، كمــا تم تعديــل المــادة )10( باســتبدال كلمــة وافــدة 
بكلمــة أجنبيــة واســتبدال كلمــة الــوزارة بعبــارة الجهــة المختصــة وتعديــل الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 

باســتخدام عبــارة صاحــب العمــل بــدلًا مــن كلمــة الكفيــل. 

ثــم صــدر بعــد ذلــك القانــون رقــم )108( لســنة 2013 بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم )6( لســنة 
2010 فــي شــأن العمــل فــي القطــاع الأهلــي حيــث أدخــل تعديــلًا علــى المــادة )10( وجــاءت مذكرتــه 
الإيضاحيــة علــى النحــو التالــي: صــدر القانــون رقــم )6( لســنة 2010 فــي شــأن العمــل فــي القطــاع 
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الأهلــي ، وتم تعديــل المادتــين )9، 10( منــه بالقانــون رقــم )90( لســنة 2013م ، وقــد خولــت المــادة 
التاســعة منــه الهيئــة العامــة للقــوى العاملــة الاختصاصــات المقــررة للــوزارة فــي هــذا القانــون ، علــى 
حــين حظــرت المــادة العاشــرة منــه علــى صاحــب العمــل تشــغيل عمالــة وافــدة دون أن تــأذن لــه الــوزارة 
ممــا يفصــح عــن وجــود تعــارض بــين النصــين ســالفي الذكــر، لــذا رؤي تعديــل المــادة العاشــرة مــن 

القانــون المشــار إليــه باســتبدال كلمــة »الهيئــة« بكلمــة »الــوزارة« لإزالــة هــذا التعــارض. 

ونصــت المــادة )11( علــى أن يحظــر علــى الــوزارة أن تمــارس أي تمييــز أوتفضيــل فــي المعاملــة بــين 
أصحــاب العمــل فــي منــح أذونــات العمــل او التحويــل ، وأجــازت للــوزارة - لأســباب تقدرهــا - أن 
توقــف إصــدار أذونــات العمــل والتحويــل لمــدة لا تزيــد علــى أســبوعين فــي الســنة ، علــى أنــه لا يجــوز 

اســتثناء بعــض أصحــاب الأعمــال دون غيرهــم خــلال هــذا المــدة . 

الف�صل الثاني
في التلمذة والتدريب المهني

ويشــمل هــذا الفصــل المــواد مــن ) 12 وحتــى 18 ( وفيــه اســتحدث القانــون عقــد التلمــذة المهنيــة 
- وذلــك لإتاحــة الفرصــة لخلــق المنــاخ المناســب لتنميــة القــوى البشــرية الوطنيــة اللازمــة لحمــل 

أعبــاء المســتقبل خاصــة وقــد أتيحــت لهــا فرصــة التدريــب والتعليــم . 

وقــد عنيــت المــادة )12( بتعريــف التلميــذ المهنــي ، كمــا عمــدت بالنــص صراحــة علــى خضــوع عقــد 
التلمــذة المهنيــة للأحــكام الخاصــة بتشــغيل الأحــداث الــواردة فــي هــذا القانــون . 

وأوجبــت المــادة )13( أن يكــون عقــد التلمــذة المهنيــة مكتوبــاً ومحــرراً مــن ثــلاث نســخ واحــدة لــكل مــن 
طرفيــه وتــودع النســخة الثالثــة بــإدارة العمــل المختصــة للتصديــق عليهــا . وقــد حظــرت هــذه المــادة 
تحديــد المكافــأة علــى أســاس الإنتــاج أو القطعــة إبــرازاً للطبيعــة التعليميــة لعقــد التلمــذة المهنيــة 

عــن التشــغيل العــادي . 

وأجــازت المــادة )14( لصاحــب العمــل أن ينهــي عقــد التلمــذة بســبب إخــلال التلميــذ المهنــي فــي 
الوفــاء بالتزاماتــه أو لعــدم اســتعداده للتعليــم ، كمــا أجــازت للتلميــذ المهنــي إنهــاء العقــد وحــددت 

مــدة إنــذار مقدارهــا ســبعة أيــام يتعــين علــى طرفــي العقــد الإلتــزام بهــا . 

وبعــد أن عرفــت المــادة )15( المقصــود بالتدريــب المهنــي وعلــى نحــو مــا جــاء بعباراتهــا الواضحــة 
أحالــت المــادة )16( إلــى قــرار يصــدر مــن الوزيــر المختــص يبــين فيهــا الشــروط والأوضــاع الــلازم 
توافرهــا لعقــد برامــج التدريــب المهنــي إلــى آخــر مــا جــاء بهــذا النــص كمــا أجــازت أن يتضمــن هــذا 
القــرار إلــزام منشــأة مــا أو أكثــر بتدريــب العمــال بهــا فــي مراكــز أو معاهــد منشــأة أخــرى إذا لــم يكــن 

للمنشــأة الأولــى مركــز أو معهــد للتدريــب . 
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وأوجبــت المــادة )17( علــى هــذا المنشــأت أن تــؤدي إلــى العامــل أجــره كامــلًا عــن فتــرة تدريبــه ســواء 
داخــل المنشــأة أو خارجهــا . 

وألزمــت المــادة )18( كلا مــن التلميــذ المهنــي والعامــل المتــدرب بالعمــل بعــد انتهــاء مــدة التعليــم أو 
التدريــب لــدى صاحــب العمــل مــدة مماثلــة لمــدة التلميــذ أو التدريــب وبحــد أقصــى خمــس ســنوات. 
ورتبــت علــى الإخــلال بذلــك أحقيــة صاحــب العمــل فــي اســترداد المصروفــات التــي تحملهــا فــي 

ســبيل التعليــم أو التدريــب بنســبة مــا تبقــى مــن المــدة الواجــب قضاؤهــا فــي العمــل . 

الف�صل الثالث
في ت�صغيل الأحداث

ويضــم المــواد مــن )19( إلــى )20( حيــث حظــرت المــادة )19( تشــغيل مــن يقــل ســنهم عــن خمــس عشــرة 
ســنة ميلاديــة وتولــت المــادة )20( فــي ثناياهــا تعريــف الأحــداث بأنهــم مــن بلغــوا الخامســة عشــرة 
ولــم يبلغــوا الثامنــة عشــرة وأجــازت تشــغيلهم بــإذن مــن الــوزارة المختصــة بشــرطين أولهمــا أن يكــون 
العمــل فــي غيــر الصناعــات والمهــن الخطــرة أو المضــرة بالصحــة التــي يحددهــا قــرار الوزيــر المختــص 
والثانــي أن يتــم توقيــع الكشــف الطبــي علــى الاحــداث قبــل التحاقهــم بالعمــل ثــم فــي فتــرات دوريــة 

لا تجــاوز ســتة اشــهر .

وعنيــت المــادة )21( بتحديــد ســاعات العمــل اليوميــة للأحــداث بــأن وضعــت لهــا حــداً أقصــى قــدره 
ســت ســاعات واشــترطت عــدم تشــغيلهم أكثــر مــن أربــع ســاعات متتاليــة يتلوهــا فتــرة راحــة لا تقــل 
عــن ســاعة ، وحظــرت تشــغيلهم ســاعات عمــل إضافيــة أو فــي أيــام الراحــة الأســبوعية وأيــام العطــل 
الرســمية أو مــن الســاعة الســابعة مســاءً وحتــى الســاعة السادســة صباحــاً علــى اعتبــار أن هــذه 

الفتــرة عبــارة عــن ســاعات الليــل عــادة.

الف�صل الرابع
في ت�صغيل الن�صاء 

ويضــم هــذا الفصــل المــواد مــن )22( إلــى )26( حيــث حظــرت المــادة )22( تشــغيل النســاء مــن العاشــرة 
مســاءً وحتــى الســابعة صباحــاً فيمــا عــدا العامــلات فــي دور العــلاج أو المؤسســات الأخــرى التــي 
يصــدر بهــا قــرار مــن الوزيــر علــى أن تلتــزم جهــة العمــل بتوفيــر متطلبــات الأمــن لهــن مــع توفيــر 

وســائل الإنتقــال مــن وإلــى جهــة العمــل . 
وحظــرت المــادة )23( تشــغيل المــرأة فــي الأعمــال الخطــرة أو الشــاقة أو الضــارة صحيــاً أو فــي الأعمــال 
الضــارة بالأخــلاق أو فــي الجهــات التــي تقــدم خدماتهــا للرجــال فقــط ، علــى أن يصدر قرار بتحديد 

تلك الأعمال والجهات من وزارة الشئون الإجتماعية والعمل .
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وأمــا المــادة )24( فقــد نصــت علــى اســتحقاق العاملــة بســبب الوضــع اجــازة مدفوعــة الأجــر مدتهــا 
ســبعون يومــاً بشــرط أن يتــم الوضــع خلالهــا مــع جــواز منحهــا بنــاء علــى طلبهــا إجــازة بــدون الأجــر 
لمــدة لا تزيــد علــى أربعــة أشــهر ولا يجــوز إنهــاء خدماتهــا أثنــاء اجازتهــا أو مرضهــا الثابــت بشــهادة 

طبيــة اثنــاء الحمــل أو الوضــع . 
وفــي المــادة )25( أوجــب المشــرع منــح المــرأة العاملــة ســاعتين لإرضــاع صغيرهــا وذلــك وفقــاً للأوضــاع 
والشــروط التــي حددهــا قــرار الــوزارة ، كمــا أوجــب علــى صاحــب العمــل إنشــاء دور حضانــة للأطفــال 
أقــل مــن أربــع ســنوات للمؤسســات التــي يزيــد عــدد عاملاتهــا علــى 50 عاملــة ، أو يتجــاوز عــدد 

العاملــين بهــا 200 عامــل . 
وأوجبــت المــادة )26( مســاواة المــرأة العاملــة بالرجــل فــي تقاضــي نفــس الأجــر مقابــلا لنفــس العمــل 
دون أي تفرقــة بينهمــا وذلــك حتــى لا يكــون التنظيــم الخــاص الــوارد بالقانــون بشــأن تشــغيل 
النســاء مبــرراً أو ســبباً فــي تقريــر أجــر للمــرأة يقــل عــن الأجــر المقــرر أو المتعــارف عليــه للرجــل فــي 

العمــل الواحــد . 

الباب الثالث 
عقد العمل الفردي 

الف�صل الأول : 
في تكوين عقد العمل 

حيــث حــددت المــادة )27( أهليــة العامــل فــي إبــرام عقــد العمــل بــأن يكــون قــد بلــغ ســنه عنــد إبــرام 
العقــد خمســة عشــر عامــا إذا كان العقــد غيــر محــدد المــدة ، فــإذا كان محــدد المــدة فــلا يجــوز أن 
تجــاوز مدتــه الســنة وذلــك حتــى يبلــغ الثامنــة عشــرة مــن العمــر ، وهــذا الحكــم يتفــق مــع حكــم 

المــادة )94( مــن القانــون المدنــي فــي هــذا الشــأن .
وأوجبــت المــادة )28( بــأن يكــون العقــد ثابتــا بالكتابــة ويبــين فيــه كافــة التفاصيــل المتعلقــة بالعقــد 
وأن يحــرر مــن ) ثــلاث نســخ نســخة لــكل مــن طرفــي العقــد وتــودع النســخة الثالثــة لــدى جهــة الإدارة 

( ... وإذا لــم يكــن العقــد ثابتــاً بالكتابــة جــاز للعامــل إثبــات حقــه بكافــة طــرق الإثبــات . 
وحرصــت المــادة )29( علــى النــص علــى أن تكــون جميــع العقــود باللغــة العربيــة مــع جــواز إضافــة 
ترجمــة لهــا بإحــدى اللغــات الأجنبيــة علــى أن يكــون النــص العربــي هــو النــص المعتمــد قانونــاً 
عنــد وقــوع أي خــلاف ومــا يســري علــى العقــود يســري علــى جميــع المراســلات والنشــرات واللوائــح 

والتعاميــم التــي يصدرهــا صاحــب العمــل لعمالــه . 
وأكــدت المــادة )30( بأنــه إذا كان عقــد العمــل محــدد المــدة وجــب ألا تزيــد مدتــه علــى خمــس ســنوات 

ولا تقــل عــن ســنة واحــدة مــع جــواز تجديــد مدتــه عنــد إنتهائهــا بموافقــة الطرفــين .
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وقــررت المــادة )31( أنــه إذا كان عقــد العمــل محــدد المــدة واســتمر الطرفــان فــي تنفيــذه بعــد إنقضــاء 
مدتــه اعتبــر العقــد مجــدداً لمــدد مماثلــة وبالشــروط الــواردة فيــه وذلــك مــا لــم يتفــق الطرفــان علــى 

تجديــده بشــروط أخــرى . 

وعلــى أي حــال إذا مــا جــدد العقــد محــدد المــدة فيتعــين ألا يؤثــر ذلــك علــى الحقــوق التــي نشــأت 
للعامــل فــي ظــل العقــد الســابق فيســتحق العامــل الحقــوق التــي اكتســبت بموجــب العقــد الســابق . 

الف�صل الثاني
في التزامات العامل و�صاحب العمل والجزاءات التاأديبية

حيــث نصــت المــادة )32( علــى أن تحــدد فتــرة التجربــة فــي عقدالعمــل واشــترطت ألا تزيــد علــى مائــة 
يــوم - والمقصــود بالمائــة يــوم مائــة يــوم عمــل - وكشــأن النــص فــي القانــون رقــم 38 لســنة 1964 لــم 
تجــز وضــع العامــل تحــت التجربــة لــدى صاحــب العمــل الواحــد أكثــر مــن مــرة وأوضحــت مــا كان 
غامضــاً فــي القانــون المذكــور بــأن أجــازت لطرفــي العقــد انهــاءه خــلال فتــرة التجربــة علــى أنــه إذا 
كان الإنهــاء مــن جانــب صاحــب العمــل التــزم بدفــع مكافــأة نهايــة الخدمــة للعامــل عــن فتــرة عملــه 

طبقــاً لأحــكام هــذا القانــون . 

وجــاءت المــادة )33( مشــابهة لحكــم القانــون رقــم 38  لســنة 1964 مــن حيــث ضــرورة المســاواة بــين 
العمــال إذا عهــد صحــاب العمــل إلــى أخــر بتأديــة عمــل مــن أعمالــه وكان ذلــك فــي ظــروف عمــل 
واحــدة إذ يتعــين المســاواة بــين عمــال الطرفــين ويكــون كل منهمــا متضامنــاً مــع الأخــر فــي الوفــاء 

بحقــوق عمــال صاحــب العمــل الأصلــى .

الذيــن  وكذلــك  حكوميــة  مشــاريع  بتنفيــذ  المرتبطــين  الأعمــال  أصحــاب   )34( المــادة  وألزمــت 
انتقــال  ووســائل  ملائــم  ســكن  بتوفيــر  العمــران  عــن  البعيــدة  المناطــق  فــي  عمالــة  يســتخدمون 
وحرصــت علــى النــص علــى أن يكــون ذلــك بــدون مقابــل وأن يمنــح العامــل بــدل ســكن مناســب فــي 
حالــة عــدم توفيــر الســكن ويحــدد بقــرار مــن الوزيــر المناطــق البعيــدة عــن العمــران وشــروط الســكن 

الملائــم والأنشــطة والمعاييــر التــي يلتــزم بهــا أصحــاب الأعمــال بتوفيــر هــذا الســكن .

وبينــت المــواد )35 - 40( قواعــد التأديــب الواجــب علــى صاحــب العمــل التقيــد بهــا قبــل توقيــع أي 
جــزاء علــى عاملــه والضمانــات اللازمــة لحفــظ حــق العامــل فــي الدفــاع عــن نفســه لــدرء المخالفــات 
المنســوبة إليــه والتــزام صاحــب  العمــل باعتمــاد لائحــة الجــزاءات قبــل تطبيــق أحكامهــا مــن الــوزارة 
المختصــة التــي لهــا الحــق فــي إجــراء أيــة تعديــلات عليهــا تتفــق وطبيعــة العمــل أو ظروفــه ومبــدأ 
عــدم تجــاوز الخصــم الموقــع علــى أجــر العامــل للأجــر المقابــل لخمســة أيــام فــي الشــهر الواحــد 
واســتحدثت المــادة )39( مبــدأ وقــف العامــل لمصلحــة التحقيــق مــع عــدم جــواز زيــادة الوقــف عــن 
عشــرة أيــام مــع حفــظ حقــه فــي اقتضــاء أجــوره عنهــا إذا انتهــى التحقيــق إلــى إنعــدام مســؤليته 
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، كمــا اســتحدثت المــادة )40( وبعــد أن قــررت التــزام صاحــب العمــل تخصيــص حصيلــة الجــزاءات 
الموقعــة علــى عمالــه للصــرف منهــا علــى الأغــراض الإجتماعيــة والإقتصاديــة والثقافيــة وبعــد 
أن قــررت التــزام صاحــب العمــل بإمســاك ســجل للخصومــات الموقعــة علــى العمــال اســتحدثت 
حكــم توزيــع حصيلــة الجــزاءات الموجــودة بالصنــدوق علــى جميــع العمــال الموجوديــن فــي المنشــأة 
بالتســاوي فــي حالــة تصفيتهــا لأي ســبب مــن الأســباب وأحالــت إلــى القــرار الــذي يصــدر مــن الوزيــر 

المختــص بالضوابــط المنظمــة لهــذا الصنــدوق وطريقــة التوزيــع . 

الف�صل الثالث 
في انتهاء عقد العمل ومكافاأة نهاية الخدمة 

يضــم هــذا الفصــل المــواد مــن )41( إلــى )55( ، ففــي المــادة )41( بــين المشــرع الأحــوال التــي يجــوز فيهــا 
لصاحــب العمــل أن يفصــل العامــل جزائيــاً دون إخطــار أو مكافــأة أو تعويــض وهــي التــي تقابــل المــادة 
)48( التــي تبــين الأحــوال التــي يجــوز فيهــا للعامــل إنهــاء عقــد العمــل دون إخطــار مــع اســتحقاقه 
لمكافــأة نهايــة الخدمــة كاملــة . كمــا بينــت هــذه المــادة الحــالات التــي يســتحق فيهــا العامــل مكافــأة 
نهايــة الخدمــة عنــد فصلــه ، وأجــازت للعامــل المفصــول حــق الطعــن فــي قــرار الفصــل أمــام الدائــرة 
العماليــة فــإذا ثبــت تعســف صاحــب العمــل فــي فصلــه اســتحق مكافــأة نهايــة الخدمــة والتعويــض 
عــن الأضــرار التــي لحقــت بــه مــن جــراء فصلــه وألزمــت صاحــب العمــل فــي جميــع الأحــوال إبــلاغ 

الــوزارة بقــرار الفصــل وأســبابه وتتولــى الأخيــرة إبــلاغ جهــاز إعــادة هيكلــة القــوى العاملــة . 

وأجــازت المــادة )42( لصاحــب العمــل إعتبــار العامــل مســتقيلًا إذا انقطــع عــن العمــل لمــدة ســبعة أيــام 
متصلــة أو عشــرين يومــاً متفرقــة خــلال ســنة وفــي هــذه الحالــة تســرى أحــكام المــادة )53( فــي شــأن 

اســتحقاقه مكافــأة نهايــة الخدمــة . 

وتضمنــت المــادة )43( أحكامــاً جديــدة تنظــم اســتحقاقات العامــل فــي حالــة حبســه احتياطيــاً أو 
تنفيــذاً لحكــم قضائــي غيــر نهائــي بســبب اتهــام صاحــب العمــل لــه فقــررت اعتبــاره موقوفــاً عــن 
العمــل ولا يجــوز لصاحــب العمــل إنهــاء عقــده إلا إذا أديــن بحكــم نهائــي .... فــإذا صــدر الحكــم 
ببراءتــه التــزم صاحــب العمــل بصــرف أجــره عــن مــدة وقفــه مــع تعويضــه تعويضًــا عــادلًا تقــدره 

المحكمــة . 

وأوردت المــادة )44( الإجــراء الواجــب اتخــاذه عنــد انتهــاء العقــد غيــر محــدد المــدة وهــو إخطــار 
الطــرف الآخــر قبــل إنهــاء العقــد بثلاثــة شــهور علــى الأقــل للعاملــين بأجــر شــهري وشــهر علــى 
الأقــل للعاملــين الآخريــن وحــددت التعويــض الــذي يلتــزم بــه الطــرف الــذي أنهــي العقــد عنــد عــدم 

مراعاتــه هــذا بالأجــر المســاوي لنفــس المهلــة المحــددة لإخطــار . 
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وقــد حظــرت المــادة )45( علــى صاحــب العمــل اســتخدام حــق الإنهــاء المخــول لــه بمقتضــى المــادة 
)44( ســالفة الذكــر أثنــاء تمتــع العامــل أو العاملــة بــأي مــن الإجــازات المنصــوص عليهــا فــي هــذا 
القانــون حمايــة للعامــل مــن أن يفاجــأ خــلال تمتعــه بــأي مــن هــذه الإجــازات بإنهــاء عقــد عملــه . 

كمــا حظــرت المــادة )46( إنهــاء عقــد العمــل مــن جانــب صاحــب العمــل مــا لــم يســتند إلــى قــدرة 
العامــل أو ســلوكه أو مقتضيــات تشــغيل المؤسســة أو المنشــأة ولــم تعتبــر المــادة )46( بشــكل خــاص 
الأســباب التــي أوردتهــا ســببا لإنهــاء عقــد العمــل مــن جانــب صاحــب العمــل وذلــك لتعلقهــا بحقــوق 
أساســية مكفولــة بموجــب الدســتور والإتفاقيــات الدوليــة والتــي قــررت للعامــل حــق الإنضمــام 
للنقابــات العماليــة وممارســة الحــق النقابــي وحريــة الإعتقــاد والتقاضــي وعــدم المســاس بحقوقــه 

بســبب الإنتمــاء العرقــي أو العقائــدي . 

ينهيــه  الــذي  المــدة  المحــدد  العقــد  بهــا طرفــا  يلتــزم  التــي  التعويــض  قواعــد   )47( المــادة  وبينــت 
أحدهمــا قبــل حلــول موعــد انتهائــه دون أن يكــون لــه الحــق فــي ذلــك بمــا يســاوي أجــر العامــل عــن 
المــدة المتبقيــة فــي العقــد وعلــى أن يراعــي القاضــي عنــد تحديــد الضــرر بالنســبة إلــى كل مــن طرفــي 
العقــد العــرف الجــاري وطبيعــة العمــل ... الــخ وكافــة الإعتبــارات التــي تؤثــر فــي الضــرر مــن حيــث 
وجــوده ومــداه وقــررت ذات المــادة مبــدأ المقاضــاة بــين مــا يســتحقه العامــل مــن تعويــض ومــا تنشــغل 

بــه ذمتــه مــن ديــون أو قــروض مســتحقة لصاحــب العمــل . 

وبينــت المــادة )48( الحــالات التــي يحــق للعامــل فيهــا إنهــاء عقــد العمــل مــع اســتحقاقه لمكافــأة 
نهايــة الخدمــة .

وحــددت المادتــان ) 49 ، 50( حــالات انتهــاء العقــد بقــوة القانــون ، فبينمــا انفــردت المــادة )49( فــي 
بيــان حــالات انتهــاء العقــد لســبب يعــود إلــى العامــل كوفاتــه أو ثبــوت عجــزه عــن القيــام بالعمــل او 
اســتنفاد اجازاتــه المرضيــة ، بينــت المــادة )50( حــالات انتهــاء عقــد العمــل وتتمثــل تلــك الحــالات 
فــي انتقــال المنشــأة إلــى الغيــر عــن طريــق البيــع أو الإندمــاج أو الإرث أو الهبــة أو غيــر ذلــك مــن 
التصرفــات القانونيــة أو إغلاقهــا نهائيــا  أو بصــدور حكــم نهائــي بإشــهار إفــلاس صاحــب العمــل 
وفــي حالــة انتقــال المنشــأة إلــى الغيــر بالطــرق المشــار إليهــا قضــت المــادة )50( بــأن حقــوق العمــال 
تصبــح دينــاً واجــب الوفــاء علــى الخلــف والســلف بالتضامــن وأجــازت للعمــال أن يســتمروا بالعمــل 
لــدى مــن انتقلــت إليــه المنشــاة مــع الــزام الأخيــر بمــا رتبــه عقــد العمــل المبــرم مــع الســلف مــن آثــار . 

وبينــت المــادة )51( مكافــأة نهايــة الخدمــة المســتحقة للعاملــين بأجــر شــهري وللفئــات الأخــرى 
فقــررت بالنســبة للفئــة الأولــى مكافــأة نهايــة الخدمــة بواقــع أجــر خمســة عشــر يومــاً عــن كل ســنة 
مــن ســنوات الخدمــة الخدمــة الأولــى ثــم أجــر شــهر عــن كل ســنة مــن الســنوات التاليــة عليهــا بحيــث 
لا تزيــد المكافــأة فــي مجموعهــا عــن أجــر ســنة ونصــف ، وأمــا بالنســبة للفئــة الثانيــة فقــد حددتهــا 
بواقــع أجــر عشــرة أيــام عــن كل ســنة مــن ســنوات الخدمــة الخمــس الأولــى تــزاد إلــى أجــر 15 يومــا 
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اعتبــاراً مــن ســنة الخدمــة السادســة وبحيــث لا تزيــد المكافــأة فــي مجموعهــا عــن أجــر ســنة واحــدة 
هــذا وأقــرت المــادة اســتحقاق العامــل فــي كلتــا الحالتــين - لمكافــأة نهايــة الخدمــة عــن كســور الســنة 

بنســبة مــا أمضــاه مــن الخدمــة فيهــا.

وقــد صــدر القانــون رقــم )85( لســنة 2017 بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم )6( لســنة 2010 
فــي شــأن العمــل فــي القطــاع الأهلــي حيــث أورد تعديــلًا للمــادة )51( وجــاءت مذكرتــه الإيضاحيــة 
علــى النحــو التالــي: وقــد عدلــت المــادة )51(  وذلــك باســتبدال الفقــرة الاخيــرة منهــا، لتنــص علــى 
اســتحقاق العامــل مكافــأة لنهايــة الخدمــة كاملــة عنــد انتهــاء خدمتــه فــي الجهــة التــي يعمــل بهــا 
دون خصــم المبالــغ التــي تحملتهــا هــذه الجهــة نظيــر اشــتراك العامــل فــي مؤسســة التأمينــات 
الاجتماعيــة أثنــاء فتــرة عملــه ، وقــد جــاء هــذا التعديــل ليســتحق العامــل مكافــأة نهايــة الخدمــة 
كاملــة ، إذ يــؤدي خصــم المبالــغ التــي يلتــزم صاحــب العمــل بدفعهــا نظيــر اشــتراك العامــل فــي 
التأمينــات مــن مكافــأة نهايــة الخدمــة إلــى بخــس حــق العامــل فــي المكافــأة التــي تعتبر حقاً مكتســباً 

لــه نظيــر خدمتــه فــي هــذه الجهــة. 

وقــد صــدر القانــون رقــم )17( لســنة 2018 بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم )6( لســنة 2010 
بشــأن العمــل فــي القطــاع الأهلــي حيــث أورد تعديــلًا للمــادة )51( وجــاءت مذكرتــه الإيضاحيــة علــى 
النحــو التالــي: جــاءت المــادة )51 الفقــرة الأخيــرة( المعدلــة بمقتضــى القانــون رقــم )85( لســنة 2017 
والتــي نصــت علــى اســتحقاق العامــل مكافــأة نهايــة الخدمــة كاملــة عنــد انتهــاء خدمتــه فــي الجهــة 
التــي يعمــل بهــا دون خصــم المبالــغ التــي تحملتهــا هــذه الجهــة نظيــر اشــتراك العامــل فــي مؤسســة 
التأمينــات الاجتماعيــة أثنــاء فتــرة عملــه، ولمــا كان ســريان هــذه المــادة بأثــر فــوري فــإن العاملــين قبــل 
تاريــخ العمــل بهــذا التعديــل تم خصــم المبالــغ التــي دفعهــا أربــاب العمــل للتأمينــات الاجتماعيــة 

مــن مكافــأة نهايــة الخدمــة. 

لذلــك جــاء هــذا القانــون لحمايــة حقــوق العاملــين فــي القطــاع الأهلــي، وذلــك مــن خــلال مــد 
النطــاق الزمنــي لســريان القانــون رقــم )85( لســنة 2017 الــذي عــدل علــى الفقــرة الأخيــرة مــن 
المــادة )51( ليكــون نفــاذ حكــم هــذه الفقــرة المعدلــة مــن تاريــخ العمــل بالقانــون رقــم )6( لســنة 2010. 

ولتحقيــق ذلــك فقــد نصــت المــادة الأولــى مــن هــذا القانــون اســتبدال نــص جديــد بنــص الفقــرة 
الأخيــرة مــن المــادة )51( لتنــص علــى اســتحقاق العامــل مكافــأة نهايــة الخدمــة كاملــة عنــد انتهــاء 
خدمتــه فــي الجهــة التــي يعمــل بهــا دون خصــم المبالــغ التــي تحملتهــا هــذه الجهــة نظيــر اشــتراك 
العامــل فــي مؤسســة التأمينــات الاجتماعيــة أثنــاء فتــرة عملــه، وأن يســري هــذا الحكــم اعتبــاراً مــن 

تاريــخ العمــل بالقانــون رقــم )6( لســنة 2010 المشــار إليــه.

وأوضحت المادة )52( الأحوال التي يستحق العامل فيها مكافأة نهاية الخدمة كاملة . 



54

ثــم بينــت المــادة )53( أحــوال الإســتحقاق الجزئــي لمكافــأة نهايــة الخدمــة لــدى اســتقالة العامــل فــي 
عقــد غيــر محــدد المــدة ، فجعلــت اســتحقاقه لهــا بواقــع النصــف إذا كانــت مــدة خدمتــه لا تقــل عــن 
ثــلاث ســنوات ولــم تبلــغ خمــس ســنوات ، فــإذا أتم الســنوات الخمــس دون أن يكمــل العشــر اســتحق 

ثلثيهــا فقــط وإذا أتم العشــر ســنوات اســتحق المكافــأة كاملــة .

وجــاءت بعــد ذلــك المــادة )54( فنصــت علــى حــق العامــل فــي الحصــول علــى شــهادة عنــد انتهــاء 
خدمتــه تتضمــن بيانــا بمــدة عملــه أو خبرتــه وحظــرت علــى أصحــاب الأعمــال تحريرهــا علــى نحــو 
قــد يتضمــن إســاءة أدبيــة اليــه أو عائقــاً أمــام فــرص العمــل الأخــرى مــع التــزام صاحــب العمــل بــرد 

المســتندات أو الأدوات أو الشــهادات التــي أودعهــا العامــل لديــه عنــد بــدء عملــه أو أثنــاءه . 

الباب الرابع
في نظام وظروف العمل

ويقع في اأربعة ف�صول وي�صمل المواد من )٥٥( وحتى )٩٧( : 

الف�صل الأول
في الأجر

مــا  بأنــه كل  المقصــود بالأجــر   )55( المــادة  : حيــث عرفــت   )63( 55( وحتــى   ( مــن  المــواد  ويشــمل 
يتقاضــاه العامــل او ينبغــي لــه أن يتقاضــاه مقابــل تأديتــه للعمــل ويشــمل ذلــك الأجــر الأساســي 
لوائــح  تقررهــا  أو  العمــل  عقــد  يتضمنهــا  التــي  والبــدلات  كالعــلاوات  الأخــرى  العناصــر  وكافــة 
صاحــب العمــل ولا ينصــرف مفهــوم الأجــر إلــى مــا قــد يؤديــه صاحــب العمــل إلــى العامــل طواعيــة 
مــن مكافــآت ومنــح وكذلــك لا ينصــرف مفهــوم الأجــر إلــى المبالــغ او المزايــا الأخــرى التــي يحصــل 
عليهــا العامــل لمواجهــة النفقــات الفعليــة او المصروفــات الضروريــة اللازمــة لأداء العمــل أو بحكــم 
طبيعتــه الذاتيــة مثــل بــدل الســيارة المخصصــة لتنقــلات العمــل أو المســاكن التــي تخصــص لحــراس 
العقــارات أو المســاكن ووســائل الإنتقــال التــي يلتــزم صاحــب العمــل بتوفيرهــا للعمــال فــي المناطــق 
النائيــة فــإن هــذه الطائفــة مــن الأخيــرة مــن المزايــا لا تعــد أجــراً ولا تأخــذ حكمــه ، كمــا يشــمل 
الأجــر العــلاوة الإجتماعيــة وعــلاوة الأولاد وفقــا للقانــون رقــم 19 لســنة 2000 أو أي مزايــا ماليــة 

اخــرى تمنحهــا الدولــة للعامــل بصفــة دوريــة . 

وأضافــت المــادة حكمًــا جديــدًا يعالــج موضــوع تحديــد الأجــر عندمــا يأخــذ شــكل حصــة مــن صافــي 
الأربــاح حيــث قضــت المــادة المذكــورة فــي عجزهــا أنــه إذا لــم تحقــق المنشــأة التــي يشــتغل بهــا العامــل 
أرباحــاً أو كانــت الأربــاح ضئيلــة بحيــث لا تتناســب حصــة العامــل مــع العمــل الــذي قــام بــه فعندهــا 

يتقــرر أجرالعامــل بأجــر المثــل وذلــك مــع مراعــاة عــرف المهنــة ومقتضيــات العدالــة . 
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وحرصــت المــادة )56( علــى النــص علــى أن تــؤدي الأجــور فــي أحــد أيــام العمــل وبالعملــة المتداولــة 
ووضعــت حــداً لتأديــة الأجــور للعمــال بــأن تــؤدي الأجــور للعمــال المعينــين بأجــر شــهري بواقــع مــرة 
علــى الأقــل كل شــهر وتــؤدي لغيرهــم مــن العمــال الآخريــن بواقــع مــرة علــى الأقــل كل أســبوعين ... 

وأضافــت بأنــه لا يجــوز تأخيــر دفــع الأجــور عــن اليــوم الســابع مــن تاريــخ الإســتحقاق . 
وقد صدر القانون رقم )32( لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم )6( لسنة 2010 والذي 
أورد تعديــلًا علــى المــادة )57(، وجــاءت مذكرتــه الإيضاحيــة علــى النحــو التالــي: وقــد تم تعديــل 
المــادة )57( لتنــص علــى حــق الهيئــة العامــة للقــوى العاملــة بطلــب صــورة مــن كشــوف مســتحقات 
العمالــة المرســلة إلــى المؤسســات الماليــة المحليــة لغــرض فــرض رقابتهــا علــى التــزام صاحــب العمــل 
بدفــع المســتحقات وفقًــا لمــا نــص عليــه، ومراعــاةً لبعــض العقــود التــي تبرمهــا بعــض الجهــات مثــل 
وزارة الدفــاع، والثقافــة، وبعــض الأنشــطة قليلــة العمالــة فقــد ســمح القانــون لمجلــس الــوزراء إعفــاء 

بعــض الأنشــطة مــن تحويــل أجــور العمالــة الوافــدة إلــى المؤسســات الماليــة المحليــة.
وتحاشــيًا لإضــرار بالعمــال لــم تجــز المــادة )58( نقــل عامــل بالأجــر الشــهري إلــى فئــة أخــرى بغيــر 
موافقتــه كتابــة علــى ذلــك مــع عــدم الإخــلال بالحقــوق التــي اكتســبها خــلال فتــرة عملــه بالأجــر 

الشــهري . 
وحمايــة للعمــال كذلــك نصــت المــادة )59( علــى عــدم جــواز اقتطــاع أكثــر مــن 10% مــن أجــر العامــل 
وفــاء لديــون أو قــروض مســتحقة لصاحــب العمــل ودون تحميــل العامــل أيــة فائــدة عــن هــذه الديــون 
– كمــا نصــت علــى عــدم جــواز الحجــز علــى الأجــر المســتحق للعامــل أو النــزول عنــه أو الخصــم منــه 
إلا فــي حــدود 25% مــن الأجــر ، وذلــك لديــن النفقــة أو المــأكل أو الملبــس أو الديــون الأخــرى بمــا فــي 
ذلــك ديــن صاحــب العمــل وتمشــيًا مــع أحــكام القانــون المدنــي فعنــد التزاحــم يقــدم ديــن النفقــة 

علــى الديــون الأخــرى . 
ــا مــن المشــرع فــي حمايــة العمــال نصــت المــادة )60( علــى أنــه لا يجــوز الــزام العامــل بشــراء  وإمعانً

أغذيــة أو ســلع مــن محــال معينــة أو ممــا ينتجــه صاحــب العمــل .
كمــا جــاءت المــادة )61( بحكــم مســتحدث بإلــزام صاحــب العمــل بدفــع أجــور عمالــه طــوال فتــرة 
تعطيــل المنشــاة كليــاً او جزيئــاً لأي ســبب لا دخــل للعمــال فيــه ، ونصــت علــى أن لا ينتهــي عقــد 

العمــل لــذات الســبب .  
وحرصــت المــادة )62( علــى تأكيــد المبــدأ المعمــول بــه فــي القانــون رقــم 38 لســنة 1964 وهــو أن يراعــي 
فــي احتســاب مســتحقات العامــل أخــر أجــر تقاضــاه وإذا كان العامــل ممــن يتقاضــون أجورهــم 
الثلاثــة  الشــهور  فــي  الفعليــة  العمــل  أيــام  مــا تقاضــاه خــلال  أجــره بمتوســط  بالقطعــة يحــدد 
الأخيــرة - ويكــون تقديــر المزايــا العينيــة والنقديــة بتقســيم متوســط مــا تقاضــاه العامــل منهــا 
خــلال الإثنــي عشــر شــهراً الأخيــرة علــى الإســتحقاق فــإذا قلــت مــدة خدمتــه عــن ســنة احتســب 
المتوســط علــى نســبة مــا أمضــاه منهــا فــي الخدمــة مــع عــدم جــواز تخفيــض أجــر العامــل خــلال 

العمــل لأي ســبب . 
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واســتحدثت المــادة )63( حكمــا جديــداً يوجــب بقــرار مــن الوزيــر المختــص وضــع جــداول بالحــد 
الأدنــي للأجــور طبقــاً لطبيعــة المهــن والصناعــات وذلــك اســتجابة لمتطلبــات المســتقبل وتمشــياً مــع 
الإتجاهــات الحديثــة فــي وضــع حــد أدنــي للأجــور لضمــان مســتوى معيشــي معقــول للعمــال وبمــا 
يكــون دافعــاً للقــوى العاملــة الكويتيــة ومشــجعاً لهــا علــى النــزول إلــى ميــدان العمــل فــي القطــاع 
الأهلــي ، ويصــدر القــرار بالتشــاور مــع اللجنــة الإستشــارية لشــئون العمــل والمنظمــات المختصــة . 

الف�صل الثاني
في �صاعات العمل والراحة الأ�صبوعية

ويضــم هــذا الفصــل المــواد مــن )64( الــى )69( حيــث حــددت المــادة )64( ســاعات العمــل الأســبوعية 
بثمــان وأربعــين ســاعة كأصــل عــام وبحيــث لا يجــوز تشــغيل العامــل أكثــر مــن ثمانــي ســاعات فــي 
اليــوم ، وقــد رؤي تعديــل نــص المــادة )33( فــي القانــون رقــم 38 لســنة 1964 بمــا كان ينــص عليــه مــن 
أنــه )) لا يجــوز تشــغيل العامــل أكثــر مــن ثمــان ســاعات يوميــا أو ثمــان وأربعــين ســاعة فــي الأســبوع 
(( حيــث اختلــف الــرأي حــول كلمــة )) أو (( التخييريــة مــن حيــث مــدى جــواز زيــادة عــدد ســاعات 
العمــل بثمــان وأربعــين ســاعة فــي الأســبوع وحســماً لهــذا الجــدل رؤي اســتبدال النــص القــديم 
بالنــص الــوارد فــي القانــون حيــث قطعــت المــادة )64( منــه بــأن تكــون ســاعات العمــل للعمــال ثمــان 
وأربعــين ســاعة أســبوعيًا ولا يجــوز أن تزيــد علــى ثمــان ســاعات يوميــاً إلا فــي الحــالات المنصــوص 
عليهــا فــي القانــون وذلــك تغليبــاً للــرأي القائــل بحمايــة العامــل فــي كل يــوم مــن أيــام عملــه ومــن 
ثــم النــص علــى عــدم تجــاوز ســاعات العمــل اليوميــة عــن ثمانــي ســاعات إلا فــي حــدود الاســتئناءات 

المنصــوص عليهــا فــي القانــون . 

واســتحدث النــص حكمــاً جديــداً يقضــي بــأن تكــون ســاعات العمــل فــي شــهر رمضــان المبــارك ســت 
وثلاثــين ســاعة أســبوعياً . 

أو المضــرة بالصحــة أو بســبب  النــص ذاتــه إنقــاص ســاعات العمــل فــي الأعمــال المرهقــة  وأجــاز 
الظــروف القاســية وذلــك بقــرار يصــدر مــن الوزيــر . 

وبعــد أن أقــرت المــادة )65( حكــم الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )33( مــن القانــون رقــم 38 لســنة 1964 
بعــدم جــواز تشــغيل العامــل أكثــر مــن خمــس ســاعات متتاليــة يوميــاً دون أن يعقبهــا فتــرة راحــة 
لا تقــل عــن ســاعة ولا تحســب فتــرات الراحــة ضمــن ســاعات العمــل اســتثنت مــن ذلــك القطــاع 
المصرفــي والمالــي والإســتثماري فتكــون ســاعات العمــل ثمانــي ســاعات متصلــة ثــم جــاءت بحكــم 
جديــد اقتضتــه الضــرورات العمليــة حيــث أجــازت بعــد موافقــة الوزيــر المختــص تشــغيل العمــال دون 
فتــرة راحــة لأســباب فنيــة أو طارئــة أو فــي الأعمــال المكتبيــة شــريطة أن يقــل مجمــوع ســاعات العمــل 
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اليوميــة بســاعة علــى الأقــل عمــا هــو منصــوص عليــه فــي المــادة )64( . 

كتابــي  بأمــر  ذلــك  أجــازت  إضافيــة حيــث  فتــرات  العمــال  تشــغيل  )66( ضوابــط  المــادة  ووضعــت 
مــن صاحــب العمــل إذا كان ذلــك لازمــاً لمنــع وقــوع حــادث خطــر أو إصــلاح مــا نشــأ عنــه أو تفــادي 
خســارة محققــة أو مواجهــة أعمــال تزيــد علــى القــدر اليومــي العــادي وحــددت عــدد ســاعات العمــل 
الإضافيــة فــي اليــوم الواحــد وفــي الأســبوع وفــي الســنة أمــا مقــدار أجــر الســاعات الإضافيــة فيزيــد 
بنســبة 25% مــن الأجــر العــادي لنفــس المــدة مــع إلــزام صاحــب العمــل بــأن يمســك ســجل خــاص 

بالعمــل الإضافــي . 

وأعطــت المــادة )67( للعامــل الحــق فــي راحــة اســبوعية مدفوعــة الأجــر تحــدد بأربــع وعشــرين ســاعة 
متصلــة عقــب كل ســتة أيــام عمــل إلا أنــه إذا اقتضــت ظــروف العمــل تشــغيل العامــل فــي يــوم راحتــه 
الأســبوعية ولا يكــون ذلــك إلا فــي حالــة الضــرورة اســتحق العامــل أجــره عــن هــذا اليــوم مضافــا 
إليــه 50% منــه علــى الأقــل ، مــع ضــرورة تعويضــه بيــوم راحــة آخــر فــي الأســبوع التالــي مباشــرة 
حتــى يتحقــق ليــوم الراحــة المقصــود منــه وهــو تجديــد نشــاط العامــل علــى فتــرات دوريــة متقاربــة 
. وأكــدت المــادة علــى أن هــذا الحكــم لا يخــل بحســاب حــق العامــل بمــا فيهــا أجــره اليومــي وإجازاتــه 
، حيــث يجــري حســاب هــذا الحــق بقســمة راتبــه علــى عــدد أيــام العمــل الفعليــة دون أن تحســب مــن 

ضمنهــا أيــام راحتــه الأســبوعية ، علــى الرغــم مــن كــون أيــام الراحــة هــذه مدفوعــة الأجــر . 

وحــددت المــادة )68( الأجــازات الرســمية المســتحقة للعامــل بأجــر كامــل حســب التعــداد الــوارد بهــا 
ومجمــوع الإجــازات الرســمية المســتحقة للعامــل بأجــر ثلاثــة عشــر يومــاً خــلال الســنة الواحــدة .

وإذا اســتدعت ظــروف العمــل تشــغيل العامــل فــي أي يــوم مــن هــذه الأيــام اســتحق أجــراً مضاعفــاً 
عنــه أي أجــره العــادي مضروبــاً فــي )2( مــع تعويضــه بيــوم بديــل .

ويكــون هــذا الأجــر المضاعــف هــو اســاس احتســاب الســاعات الإضافيــة التــي يتطلبهــا العمــل فــي 
هــذا اليــوم . 

وأصبحــت الإجــازات المرضيــة المســتحقة علــى ضــوء حكــم المــادة )69( وبشــرط ثبــوت المــرض بشــهادة 
طبيــة علــى النحــو التالــي :- 

خمسة عشر يومًا بأجر كامل  «
عشرة أيام بثلاثة أرباع الأجر.  «
عشرة أيام بنصف الأجر. «
عشرة أيام بربع الأجر . «
ثلاثين يوماً بدون أجر . «



58

ويثبــت المــرض الــذي يســتدعي منــح هــذه الإجــازة بشــهادة طبيــة مــن الطبيــب الــذي يعينــه صاحــب 
العمــل أو طبيــب الوحــدة الصحيــة الحكوميــة وفــي حالــة الخــلاف تعتمــد شــهادة الطبيــب الحكومــي . 

ونصــت الفقــرة الأخيــرة علــى أن تســثنى الأمــراض المســتعصية بقــرار مــن الوزيــر المختــص يحــدد 
فيــه هــذه الأمــراض . 

الف�صل الثالث 
الإجازات ال�صنوية المدفوعة الأجر 

ويضــم المــواد مــن )70( حتــى )79( ، وقــد صــدر القانــون رقــم )85( لســنة 2017 بتعديــل بعــض أحــكام 
القانــون رقــم )6( لســنة 2010 بشــأن العمــل فــي القطــاع الأهلــي حيــث أورد تعديــلًا للمــادة )70( 
وجــاءت مذكرتــه الإيضاحيــة علــى النحــو التالــي: كمــا عدلــت المــادة )70( بهــدف منــح العمــال فــي 
القطــاع الأهلــي امتيــازات تتقــارب مــع تلــك الممنوحــة للموظفــين فــي القطــاع الحكومــي، وذلــك مــن 
خــلال منــح العامــل إجــازة ســنوية لا تقــل عــن 30 يــوم عمــل، وقــد جــاء هــذا النــص لإعطــاء مرونــة 
أكثــر فــي منــح العمــال إجــازات ســنوية بحيــث تســمح لأصحــاب العمــل بالتوســع فــي منــح العمــال 
إجــازات ســنوية ، وأن لا تقتصــر علــى )30( يومــا فقــط كحوافــز أو غيرهــا تشــجيعًا للعامــل لا ســيما 
إنهــا إجــازة مدفوعــة الأجــر ، بالإضافــة إلــى ضمــان حــق احتســاب أيــام العطــل الأســبوعية التــي 
تتخلــل الإجــازة الدوريــة للعمــال أســوة بالموظفــين ، وكذلــك ضمــان حــق العمــال فــي الاســتفادة مــن 

الإجــازة الدوريــة بعــد مضــي ســتة أشــهر علــى الأقــل فــي خدمــة صاحــب العمــل.
وأضافــت المــادة )71( بــأن يدفــع للعامــل أجــرة المســتحق عــن الإجــازة الســنوية قبــل القيــام بهــا 

لتدبيــر أمــوره بأجــره عنهــا حســبما يــراه . 
وأعطــت المــادة )72( لصاحــب العمــل حقــه فــي تحديــد موعــد الإجــازة الســنوية أو تجزئتهــا برضــاء 
العامــل بعــد تمتــع الأخيــر بالأربعــة عشــرة يومــا الأولــى منهــا  كمــا أجــازت للعامــل تجميــع إجازاتــه 
بمــا لا يزيــد عــن إجــازة ســنتين بعــد موافقــة صاحــب العمــل ثــم القيــام بهــا دفعــة واحــدة وأجــازت 
أيضــاً موافقــة الطرفــين علــى تجميــع إجــازات العامــل لأكثــر مــن ســنتين اســتجابة للضــرورات 

العمليــة . 
ونصــت المــادة )73( علــى أحقيــة العامــل فــي الحصــول علــى المقابــل النقــدي لإجازاتــه المتجمعــة عــن 
ســنوات الخدمــة الكاملــة وذلــك عنــد انتهــاء العقــد لأي ســبب مــع مراعــاة أحــكام المادتــين )70، 71( 

مــن هــذا القانــون . 
ولــم تجــز المــادة )74( للعامــل أن يتنــازل عــن إجازاتــه الســنوية بعــوض أو بغيــر عــوض للغايــات 
الســامية التــي قصدهــا المشــرع مــن تقريــر هــذه الإجــازة وهــي راحــة العامــل وتجديــد نشــاطه ، 
ولذلــك أعطــت هــذه المــادة لصاحــب العمــل الحــق فــي اســترداد مــا أداه للعامــل مــن أجــر عــن هــذه 

الإجــازات إذا ثبــت اشــتغاله خلالهــا لحســاب صاحــب عمــل آخــر . 
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وتشــجيعاً للعمــال علــى الدراســة والتحصيــل اســتحدثت المــادة )75( حكمــاً يقضــي بجــواز منــح 
العامــل إجــازة دراســية بأجــر للحصــول علــى مؤهــل أعلــى فــي مجــال عملــه شــريطه أن يلتــزم 
بالعمــل لــدى صاحــب العمــل مــدة مماثلــة لمــدة الدراســة وبحــد أقصــى قــدره خمــس ســنوات وفــي 
حالــة إخــلال العامــل بذلــك يلتــزم بــرد جميــع الأجــور التــي صرفــت لــه أثنــاء الإجــازة بنســبة مــا 

تبقــى مــن المــدة الواجــب قضاؤهــا فــي العمــل . 

كمــا اســتحدثت المــادة )76( إجــازة الحــج للعامــل الــذي أمضــى ســنتين متصلتــين فــي خدمــة صاحــب 
العمــل ولــم يكــن قــد أدى هــذه الفريضــة مــن قبــل فجعلــت لــه الحــق فــي الحصــول علــى إجــازة 

مدفوعــة الأجــر مدتهــا واحــد وعشــرين يومــاً . 

واســتحدثت المــادة )77( نوعــاً أخــر مــن الإجــازات حيــث جعلــت للعامــل فــي حالــة وفــاة أحــد أقاربــه 
مــن الدرجــة الأولــى أو الثانيــة الحــق فــي إجــازة بأجــر كامــل لمــدة ثلاثــة ايــام وللمــرأة العاملة المســلمة 
التــي يتوفــى زوجهــا الحــق فــي إجــازة عــدة بأجــر كامــل لمــدة أربعــة أشــهر وعشــرة أيــام مــن تاريــخ 
الوفــاة وأحالــت المــادة إلــى الوزيــر إصــدار قــرار ينظــم بموجبــه شــروط منــح هــذه الإجــازة . كمــا نصــت 
المــادة علــى منــح المــرأة غيــر المســلمة المتوفــي عنهــا زوجهــا إجــازة لمــدة واحــدة وعشــرين يومــاً مدفوعــة 

الأجــر . 

واســتحدثت المــادة )78( إجــازة أخــرى بأجــر كامــل حيــث أجــازت منــح العامــل إجــازة مدفوعــة الأجــر 
التــي  والشــروط  للقواعــد  وفقــاً  العماليــة  والاجتماعيــة  الدوريــة  واللقــاءات  المؤتمــرات  لحضــور 

يصــدر بهــا قــرار مــن الوزيــر .

وأجــازت المــادة )79( منــح العامــل ، بنــاء علــى طلبــه ، إجــازة خاصــة بــدون أجــر خــلاف الإجــازات 
المنصــوص عليهــا فــي هــذا الفصــل .

الف�صل الرابع 
في ال�صلامة وال�صحة المهنية 

ويضم هذا الفصل المواد من )80( إلى )97 ( وينقسم إلى فرعين :-

الفرع الأول : في قواعد حفظ ال�صلامة وال�صحة المهنية :

ويشــمل المــواد مــن )80( إلــى )88( حيــث بينــت المــواد مــن )80( إلــى )83( أنــواع الســجلات والملفــات 
التــي يجــب أن يحتفــظ بهــا صاحــب العمــل للعمــال بــكل مــا تتطلبــه مــن قيــد بيانــات عــن الإجــازات 
بأنواعهــا المختلفــة وإصابــات العمــل وأمــراض المهنــة والســلامة والصحــة المهنيــة وبدايــات ونهايــات 
الخدمــة وكل مــا يلــزم مــن بيانــات وســجلات علــى ضــوء هــذه المــواد ، مــع إلــزام صاحــب العمــل 
مــكان ظاهــر  فــي  الرســمية  والراحــات الأســبوعية والإجــازات  والــدوام  لوائــح الجــزاءات  بتعليــق 
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فضــلًا عــن توفيــر وســائل الســلامة والصحــة المهنيــة بمــا يكفــل الوقايــة مــن مخاطــر العمــل دون 
تحميــل العامــل أيــة نفقــات عــن ذلــك أو اقتطــاع أي جــزء مــن أجــره مقابــل توفيرهــا . 

التعليمــات  العمــل  مــكان ظاهــر بمقــر  فــي  يضــع  أن  العمــل  علــى صاحــب   )84( المــادة  وأوجبــت 
الخاصــة بالوقايــة مــن أخطــار العمــل وأمــراض المهنــة وأحالــت إلــى قــرار يصــدر مــن الوزيــر المختــص 

بالعلامــات التحذيريــة والإرشــادية وأدوات الســلامة اللازمــة لذلــك . 

كمــا أحالــت المــادة )85( إلــى قــرار يصــدر مــن الوزيــر المختــص ، بعــد أخــذ رأي الجهــات المعنيــة 
بتحديــد أنــواع الأنشــطة التــي يلــزم فيهــا توفيــر المعــدات والوســائل اللازمــة للســلامة والصحــة 

المهنيــة مــع تعيــين الفنيــين اللازمــين لتشــغيل هــذه المعــدات .

وفــي نفــس الوقــت الــذي أوجبــت فيــه المــادة )86( علــى صاحــب العمــل اتخــاذ كافــة الإحتياطــات 
اللازمــة لحمايــة العمــال أوجبــت المــادة )87( علــى العمــال اســتعمال وســائل الوقايــة بعنايــة وتنفيــذ 

كافــة التعليمــات الصــادرة فــي هــذا الشــأن . 

وإمعانــاً مــن المشــرع فــي حمايــة العمــال أوجبــت المــادة )88( علــى صاحــب العمــل التأمــين علــى عماله 
لــدى شــركات التأمــين ضــد إصابــات العمــل وأمــراض المهنــة مــع مراعــاة أحــكام قانــون التأمينــات 

الإجتماعيــة . 

الفرع الثاني : في اإ�صابات العمل واأمرا�ض المهنة :
ويضــم المــواد مــن ) 89( إلــى )97( وفــي هــذا الفــرع اســتحدث المشــرع نصــاً جديــداً حيــث قضــى 
فــي المــادة ) 89( علــى أن الأحــكام التاليــة والمتعلقــة بإصابــات العمــل وأمــراض المهنــة لا تســري 
علــى المؤمــن عليهــم الخاضعــين لأحــكام التأمــين عــن إصابــة العمــل المقننــة فــي قانــون التأمينــات 
الإجتماعيــة عنــد تطبيقــه عليهــم ، وفــي المــادة )90( أوضــح الإجــراءات الواجــب علــى صاحــب العمل 
– أو العامــل إذا ســمحت حالتــه - اتخاذهــا فــي حالــة وقــوع الإصابــة والجهــات الواجــب إخطارهــا . 
ونصــت المــادة )91( علــى تحمــل صاحــب العمــل نفقــات عــلاج العامــل المصــاب مــن إصابــات العمــل 
وأمــراض المهنــة بمــا فــي ذلــك قيمــة الأدويــة ومصروفــات الإنتقــال وذلــك كلــه مــع عــدم الإخــلال بمــا 
يقضــي بــه قانــون التأمــين الصحــي رقــم )1( لســنة 1999 ، وأجــازت المــادة المذكــور لــكل مــن العامــل 

وصاحــب العمــل الإعتــراض علــى التقريــر الطبــي أمــام لجنــة التحكيــم الطبــي بــوزارة الصحــة . 
وأوجبــت المــادة )92( علــى كل صاحــب عمــل موافــاة الــوزارة المختصــة ، وبشــكل دوري ، بإحصائيــة عــن 

إصابــات العمــل وأمــراض المهنــة التــي تقــع داخــل منشــأته . 

وأعطــت المــادة )93( للمصــاب الحــق فــي تقاضــي أجــره كامــلًا طــوال فتــرة العــلاج وإذا جــاوزت تلــك 
الفتــرة ســتة أشــهر ، فحينئــذ يصــرف للعامــل نصــف أجــره الشــهري وذلــك إلــى حــين شــفائه أو 

ثبــوت عاهتــه أو وفاتــه . 
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كمــا أحالــت المــادة )94( إلــى قــرار يصــدر مــن الوزيــر ، بعــد أخــذ رأي وزيــر الصحــة ، يتحــدد بمتقضــاه 
مــا يســتحق للعامــل المصــاب أو المســتحقين عنــه مــن تعويضات .

وأشارت المادة )95( إلى حالات حرمان العامل المصاب من التعويض ونطاق هذا الحرمان . 

ومــدت المــادة )96( الحمايــة المقــررة للعامــل بموجــب المــواد مــن )93( إلــى )95( مــن هــذا القانــون إذا 
ظهــرت عليــه أعــراض أمــراض المهنــة بعــد تركــه العمــل خــلال ســنة . 

كمــا ألزمــت المــادة )97( أصحــاب الأعمــال الــذي اشــتغل لديهــم العامــل ، كل بنســبة مــا قضــاه العامل 
لديــه مــن مــدة خدمــة ، وذلــك عــن تعويــض المذكــور أو المســتحق عــن إصابتــه علــى نحــو مــا جــاء بهــذا 
النــص وقــررت لشــركة التأمــين أو المؤسســة العامــة للتامينــات الإجتماعيــة بعــد تعويــض العامــل 
أو المســتحق عنــه الرجــوع علــى أصحــاب العمــل بقــدر مــا أدتــه مــن تعويــض حســب مــا نصــت عليــه 

الفقــرة الأولــى مــن هــذه المــادة . 

الباب الخام�ض
في علاقة العمل الجماعية

الف�صل الأول :
في منظمات العمال

واأ�صحاب الأعمال والحق النقابي

يضــم هــذا البــاب المــواد مــن )98( إلــى )110( فقــد كفلــت المــادة )98( حــق تكويــن الإتحــادات لأصحــاب 
الأعمــال وحــق التنظيــم النقابــي للعمــال وفقــاً لأحــكام هــذا القانون . 

ولقــد قــررت المــادة مبــدأ تكويــن الإتحــادات والنقابــات للعاملــين والقطاعــات بشــرائحها المختلفــة 
الحكوميــة منهــا والأهليــة والنفطيــة ، وذلــك انســجاماً مــع مــا قــرره الدســتور فــي المــادة )43( مــن 
مبــدأ حريــة تكويــن الجمعيــات والنقابــات وكذلــك انســجاماً مــع الإتفاقيــات الدوليــة ذات العلاقــة 
وبشــكل خــاص الإتفاقيــة رقــم )87( لســنة )1948( بشــأن الحريــة النقابيــة وكفالــة الحــق النقابــي . 
وبعــد أن أكــدت المــادة )99( علــى مبــدأ حريــة تكويــن النقابــات والإتحــادات حــددت الغــرض مــن 
تكويــن مثــل هــذه المنظمــات ويتمثــل ذلــك فــي رعايــة مصالــح أعضــاء المنظمــة وتحســين حالتهــم 
الماديــة والإجتماعيــة وتمثيلهــم فــي مواجهــة الغيــر ولــم تشــترط المــادة )100( توافــر عــدد معــين مــن 
العمــال أو أصحــاب الأعمــال بغــرض تكويــن النقابــة أو الإتحــاد حســب الأحــوال ، وإنمــا أطلقــت 
هــذا الحــق انســجاماً مــع المبــادئ المعلنــة بالدســتور والإتفاقيــات الدوليــة ، كمــا بينــت المــادة المذكــورة 

إجــراءات تكويــن النقابــة أو الإتحــاد .
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وبينــت المــادة )101( البيانــات الأساســية التــي يجــب أن تشــتمل عليهــا لائحــة النظــام الأساســي لهــا 
وحقــوق أعضائهــا وكيفيــة ممارســتها لنشــاطها . 

كمــا بينــت المــادة )102( المســتندات التــي يتعــين علــى مجلــس الإدارة المنتخــب أن يودعهــا لــدى الوزارة 
خــلال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ انتخابــه ، كمــا بينــت كيفيــة ثبــوت الشــخصية الإعتباريــة 

للمنظمــة .
، عنــد تمتعهــم بالحقــوق  العمــال وأصحــاب الأعمــال  إلتــزام  )103( علــى ضــرورة  المــادة  ونصــت 
المنصــوص عليهــا فــي هــذا البــاب ، بعــدم مخالفــة أي قانــون ســار فــي الدولــة وكذلــك عــدم تجــاوز 

الأهــداف المحــددة للمنظمــة بنظامهــا الأساســي . 
أمــا المــادة )104( فقــد أوجبــت علــى الــوزارة المختصــة إرشــاد المنظمــات النقابيــة نحــو التطبيــق 
القانونــي الســليم وكيفيــة القيــد فــي ســجلاتها ... الــخ ، وأوردت المــادة المذكــورة الأنشــطة التــي 

يحظــر علــى النقابــات الإشــتغال بهــا . 
ونصــت المــادة )105( علــى أحقيــة النقابــات فــي فتــح مقاصــف ومطاعــم لخدمــة العمــال بعــد موافقة 

رب العمــل والجهــات المعنيــة فــي الدولــة . 
وأكــدت المــادة )106( حــق النقابــات فــي تكويــن اتحــادات ترعــى مصالحهــا المشــتركة وحــق الإتحــادات 
فــي تكويــن اتحــاد عــام علــى ألا يكــون هنــاك أكثــر مــن اتحــاد عــام واحــد لــكل مــن العمــال وأصحــاب 

العمــل . 
كمــا أجــازت المــادة )107( لمنظمــات وأصحــاب الأعمــال والإتحــادات والإتحــاد العــام المشــار إليهــا فــي 
المــواد الســابقة بالإنضمــام إلــى أيــة منظمــة عربيــة أو دوليــة شــريطة إخطــار الــوزارة المختصــة بذلــك .

وأوردت المادة )108( صورتين لحل منظمات أصحاب الأعمال والعمال : 
الحل الإختياري بقرار يصدر من الجمعية العمومية وفقاً لنظامها الأساسي . . 1
الحــل القضائــي بموجــب حكــم يصــدر بنــاء علــى طلــب الــوزارة المختصــة بحــل مجلــس . 2

الإدارة تأسيســاً علــى مخالفــة المنظمــة لأحــكام القانــون أو النظــام الأساســي ، وقــد أجــازت 
المــادة اســتئناف هــذه الأحــكام خــلال ثلاثــين يومــاً مــن تاريــخ صــدور الحكــم لــدى محكمــة 
الإســتئناف ، ويتحــدد مصيــر الأمــوال الناشــئة عــن إجــراءات التصفيــة علــى ضــوء مــا 

تقــرره الجمعيــة العموميــة فــي حالــة الحــل الإختيــاري . 
وقــد اســتحدثت المــادة )109( نصــاً يقضــي بإلــزام أصحــاب الأعمــال بتزويــد العمــال بكافــة القــرارات 

واللوائــح المتعلقــة بحقوقهــم وواجباتهــم . 
وأجــازت المــادة )110( لــرب العمــل أن يفــرغ عضــواً أو أكثــر مــن أعضــاء مجلــس إدارة النقابــة أو 

الإتحــاد لمتابعــة شــئون النقابــة مــع جهــة العمــل أو الجهــات المعنيــة فــي الدولــة . 
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الف�صل الثاني
في عقد العمل الجماعي

العمــل  عقــد  لتنظيــم   )122( إلــى   )111( المــواد  مــن  يتكــون  الــذي  الفصــل  هــذا  اســتحدث  وقــد 
 . تنظيــم خــاص  بــأي  الســابقة  العمــل  قوانــين  مــن  أي  فــي  يحــظ  لــم  والــذي  الجماعــي 

وتعــرف المــادة )111( عقــد العمــل الجماعــي بأنــه ذلــك العقــد الــذي ينظــم شــروط العمــل وظروفــه 
وينعقــد بــين نقابــة عماليــة أو اكثــر او اتحــاد أو إتحــادات عماليــة مــن جهــة وبــين صاحــب عمــل واحــد 

أو عــدة أصحــاب أعمــال أو اتحــاد أصحــاب اعمــال أو أكثــر مــن جهــة أخــرى . 

واشــترطت المــادة )112( أن يكــون ذلــك العقــد مكتوبــاً وان يكــون محــلًا لموافقــة طرفيــه ، وتصــدر 
الموافقــة بالنســبة للمنظمــات النقابيــة واتحــاد أصحــاب الأعمــال مــن الجمعيــة العموميــة وفقــاً لمــا 

يقضــي بــه النظــام الأساســي للمنظمــة أو الإتحــاد . 

وأوجبــت المــادة )113( أن يكــون عقــد العمــل الجماعــي محــدد المــدة علــى ألا تزيــد مدتــه علــى ثــلاث 
ســنوات ، فــإذا انقضــت تلــك المــدة واســتمر طرفــا العقــد فــي تنفيــذه فإنــه يحتفــظ بصفتــه كعقــد 
محــدد المــدة بســنة واحــدة بنفــس الشــروط الــواردة فيــه وكل ذلــك مرهــون بــألا يكــون العقــد نفســه 
قــد تضمــن شــروطاً خاصــة تخالــف الحكــم المقــرر المنصــوص عليــه بهــذا النــص ، ونصــت المــادة )114( 
علــى أنــه إذا رغــب أحــد طرفــي العقــد فــي عــدم تجديــده بعــد إنتهــاء مدتــه عليــه إخطــار الطــرف 
الأخــر والــوزارة المختصــة كتابــة قبــل ثلاثــة أشــهر علــى الأقــل مــن تاريــخ إنتهــاء العقــد وإذا تعــددت 

أطرافــه فــلا يترتــب علــى انقضائــه بالنســبة لأحدهــم انتهــاؤه بالنســبة للأخريــن .

 ووضعــت المــادة ) 115( ضمانــة هامــة وهــي بطــلان كل شــرط فــي هــذا العقــد إذا كان مخالفــاً لأي 
حكــم مــن أحــكام مــواد هــذا القانــون ولا يســتثني مــن ذلــك إلا الشــروط التــي تتضمــن حقوقــاً أو 
ميــزات للعمــال أفضــل مــن تلــك التــي يتضمنهــا القانــون كحــد أدنــى لحقوقهــم . كمــا نصــت المــادة 
علــى بطــلان كل شــرط أو اتفــاق أبــرم قبــل العمــل بهــذا القانــون يتنــازل بموجبــه العامــل عــن أي حــق 
مــن الحقــوق التــي منحهــا القانــون ، كمــا يقــع باطــلًا كل تصالــح أو مخالصــة تتضمــن إنقاصــاً أو 
إبــراءً مــن حقــوق العمــل الناشــئة لــه بموجــب عقــد العمــل خــلال فتــرة ســريانه أو ثلاثــة أشــهر مــن 

تاريــخ انتهائــه متــى كانــت مخالفــة لأحــكام هــذا القانــون .

ورغــم أن عقــد العمــل الجماعــي - شــأنه فــي ذلــك شــأن عقــد العمــل الفــردي - مــن العقــود الرضائيــة 
أصــلًا إلا إن المــادة )116( اشــترطت لنفــاذه أن يســجل لــدى الــوزارة المختصــة وأن ينشــر ملخصــه فــي 
الجريــدة الرســمية . وأجــازت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة ذاتهــا للــوزارة المختصــة أن تعتــرض علــى أي 
شــرط مخالــف للقانــون وأوجبــت علــى طرفــي العقــد تعديلــه وفقــاً لمــا تطلبــه الــوزارة خــلال خمســة 

عشــر يومــاً مــن تاريــخ اســتلام الإعتــراض وإلا إعتبــر طلــب التســجيل كأن لــم يكــن . 
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وتنص المادة ) 117( على أنه يجوز أن يبرم هذا العقد إما :- 
على مستوى المنشأة .   .1  

على مستوى الصناعة .   .2  
على المستوى الوطني .   .3  

وأوجبــت أن يبرمــه اتحــاد النقابــات الصناعــة إذا كان مبرمــاً علــى مســتوى الصناعــة وأن يبرمــه 
الإتحــاد العــام للعمــال إذا كان علــى المســتوى الوطنــي . كمــا اعتبــرت العقــد المبــرم علــى مســتوى 
الصناعــة تعديــلًا للعقــد المبــرم علــى مســتوى المنشــأة والعقــد المبــرم علــى المســتوى الوطنــي تعديــلًا 

لأي مــن العقديــن الآخريــن وذلــك فــي حــدود مــا يــرد فيهمــا مــن أحــكام مشــتركة . 
وعــددت المــادة )118( الأشــخاص الإعتباريــة والطبيعيــة والفئــات التــي تســري عليهــا أحــكام عقــد 
العمــل الجماعــي فهــي أولًا نقابــات أو اتحــادات العمــال التــي أبرمــت العقــد او انضمــت إليــه بعــد 
إبرامــه ، وثانيــاً أصحــاب الأعمــال أو اتحاداتهــم الذيــن أبرمــوا العقــد او إنضمــوا إليــه بعــد إبرامــه 
ورابعــاً   ، إبرامــه  بعــد  إليــه   أو انضمــت  العقــد  أبــرم  الــذي  المنضمــة لإتحــاد  النقابــات  وثالثــاً   ،
أصحــاب الأعمــال الذيــن انضمــوا لإتحــاد الــذي أبــرم العقــد أو انضمــوا إليــه بعــد إبرامــه وبذلــك 
يكــون النــص قــد اتســع لشــمول أكبــر قاعــدة مــن العمــال وأصحــاب الأعمــال لأحــكام عقــد العمــل 
الجماعــي ومــن ثــم يكــون ذلــك مــن أفضــل عوامــل اســتقرار علاقــات العمــل مــع مــا ســيترتب علــى 

ذلــك مــن آثــار إقتصاديــة وإجتماعيــة . 
وأكــدت المــادة )119( إنعــدام أثــر انســحاب العامــل مــن النقابــة أو فصلــه منهــا علــى حقــه فــي التمتــع 
بشــروط هــذا العقــد والتزامــه بمــا ورد بــه مــن واجبــات إذا تم ذلــك بعــد إبــرام النقابــة للعقــد أو 

الإنضمــام إليــه .
وتعميمــاً لإســتفادة مــن الُآثــار الإيجابيــة لعقــد العمــل الجماعــي فقــد أجــازت المــادة )120( لغيــر 
المتعاقديــن مــن نقابــات العمــال أو إتحاداتهــم أو أصحــاب الأعمــال أو إتحاداتهــم أن ينضمــوا إلــى 
أي عقــد عمــل جماعــي بعــد نشــر ملخصــه فــي الجريــدة الرســمية ويكفــي فــي ذلــك اتفــاق الطرفــين 
طالبــي الإنضمــام دون اشــتراط موافقــة طرفــي العقــد الأصليــين وأوضحــت كيفيــة الإنضمــام إلــى 
العقــد الجماعــي فــي هــذه الحالــة وذلــك بطلــب موقــع مــن الطرفــين طالــب الإنضمــام يتــم تقديمــه 
للــوزارة المختصــة ولا يكــون العقــد نافــذاً بالنســبة لهمــا إلا بعــد نشــر موافقــة الــوزارة المختصــة علــى 

هــذا الطلــب فــي الجريــدة الرســمية . 
وأرســت المــادة )121( مبــدأ هامــاً وهــو ســريان عقــد العمــل الجماعــي الــذي تبرمــه نقابــة المنشــأة 
علــى جميــع عمــال المنشــأة ولــو لــم يكونــوا أعضــاء فيهــا مــع عــدم الإخــلال بــأي شــرط يحمــل 
فائــدة أكثــر للعامــل فــي عقــد العمــل الفــردي ومــن جهــة أخــرى فــإن العقــد الــذي يبرمــه اتحــاد أو 
نقابــة مهنــة مــع صاحــب العمــل فإنــه لا يســري إلا علــى عمــال منشــأته وقــد أخــذ نــص المــادة )122( 
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بمبــدأ الوكالــة عــن الأعضــاء إذ قــرر بأنــه لمنظمــات العمــال وأصحــاب الأعمــال - وهــي التــي تبــرم 
العقــد أصــلًا أو تنضــم اليــه - أن تقــوم برفــع جميــع الدعــاوي الناشــئة عــن الإخــلال بأحــكام العقــد 

لمصلحــة أي عضــو مــن أعضائهــا دون الحاجــة إلــى توكيــل منــه بذلــك . 

الف�صل الثالث
في منازعات العمل الجماعية

ويشــمل هــذا الفصــل المــواد مــن )123( إلــى )132( التــي تســتهدف الحفــاظ علــى اســتقرار علاقــات 
العمــل خاصــة عندمــا يكــون النــزاع شــاملًا لعــدد كبيــر مــن العمــال بســبب العمــل أو شــروطه فــي 

مواجهــة صاحــب عمــل أوأكثــر .

وقــد عرفــت المــادة )123( المنازعــات الجماعيــة بأنهــا تلــك التــي تنشــأ بــين واحــد أو أكثــر مــن أصحــاب 
العمــل وجميــع العمــال أو فريــق منهــم بســبب العمــل أو شــروط العمــل وبذلــك فــإن هــذا النــص قــد 
وســع مفهــوم المنازعــة الجماعيــة بحيــث تعتبــر كذلــك إذا كانــت بســبب العمــل ولــم تقتصــر علــى 
مجــرد الشــروط كمثيلتهــا المــادة )88( مــن القانــون رقــم 38 لســنة 1964 بحيــث كانــت المنازعــات 
تعتبــر فرديــة ولــو كانــت مقدمــة مــن جميــع العمــال أو فريــق منهــم ولا زالــت علاقــة العمــل قائمــة 
طالمــا كان ســبب الخــلاف أو النــزاع متعلقــاً بنــص فــي القانــون أو العقــد لذلــك فقــد حــرص المشــرع 
علــى أن تحــوز المنازعــة وصــف الجماعيــة ولــو كان ســبب النــزاع راجعــاً إلــى العمــل نفســه وليــس فقط 
بشــروطه علــى النحــو الســالف بيانــه وذلــك بهــدف تحقيــق منــاخ مســتقر فــي علاقــات العمــل ســواء 
علــى مســتوى المنشــأة أو الصناعــة أو النشــاط المتماثــل أو علــى المســتوى القومــي مــن خــلال فــض 
النــزاع وإزالــة أســبابه فــي وقــت قليــل كمــا أنــه يقلــل مــن الإلتجــاء إلــى الخصومــة القضائيــة ويهــدف 

إلــى تقليــص عــدد القضايــا المطروحــة علــى القضــاء .

وحــددت المــادة )124( أول الإجــراءات الواجــب علــى أطــراف النــزاع إتباعهــا لحــل المنازعــات الجماعية 
حيــث يتعــين علــى طرفــي النــزاع التفــاوض المباشــر بــين صاحــب العمــل أو مــن يمثلــه وبــين العمــال 
أو مــن يمثلهــم وأجــازت للــوزارة المختصــة إيفــاد منــدوب عنهــا فــي جلســة أو جلســات المفاوضــات 

كمراقــب لتتعــرف علــى أوجــه النــزاع مــن بدايتــه .

ونصــت الفقــرة الثانيــة علــى إنــه فــي حالــة وصــول طرفــي النــزاع إلــى اتفــاق ودي فيمــا بينهمــا يحدد 
الواجبــات أو الحقــوق أو الميــزات فإنــه يجــب تســجيل هــذا الاتفــاق لــدى الــوزارة خــلال خمســة عشــر 
يومــاً وفقــاً للقواعــد التــي تضعهــا فــي هــذا الشــأن بحيــث يتوافــر الضمــان الــلازم لــكلا الطرفــين 

لتنفيــذ نصــوص الاتفــاق.

فــإذا أخفــق طرفــا النــزاع فــي التوصــل إلــى اتفــاق علــى النحــو الســالف بيانــه فقــد نصــت المــادة 
)125( علــى أن يقــوم أي طــرف منهمــا بالتقــدم بطلــب للــوزارة المختصــة لتســوية المنازعــة وديــاً عــن 
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طريــق لجنــة التوفيــق فــي منازعــات العمــل الجماعيــة وأوجبــت أن يكــون الطلــب موقعــاً مــن صاحــب 
العمــل أو وكيلــه المفــوض أو مــن أغلبيــة العمــال المتنازعــين أو مــن يفوضونــه فــي تمثيلهــم.

وعنيــت المــادة )126( فــي تشــكيل لجنــة التوفيــق وبيــان أعضائهــا وأجــازت لهــا أن تســتعين بمــن تــراه 
فــي أداء مهمتهــا وأحالــت إلــى قــرار يصــدر مــن الوزيــر المختــص يحــدد فيــه العــدد الــذي يمثــل كل 
مــن الــوزارة أو أطــراف النــزاع فــي اللجنــة . وقــررت المــادة المذكــورة للــوزارة الحــق فــي طلــب المعلومــات 

التــي تراهــا ضروريــة فــي حــال النــزاع .

وحــددت المــادة )127( الإجــراءات والمــدد التــي يتعــين علــى اللجنــة الالتــزام بهــا حتــى مرحلــة عقــد 
اتفــاق التســوية الوديــة باعتبــاره اتفاقــاً نهائيــاً وملزمــاً للطرفــين . فــإذا أخفقــت لجنــة التوفيــق فــي 
تســوية المنازعــة خــلال المــدة التــي نصــت عليهــا المــادة وجــب عليهــا إحالــة نقــاط النــزاع التــي لــم يتــم 
الاتفــاق عليهــا خــلال أســبوع إلــى هيئــة التحكيــم مشــفوعة بكافــة المســتندات التــي قدمهــا الطرفــان .

كمــا نصــت المــادة )128( علــى تشــكيل هيئــة التحكيــم فــي منازعــات العمــل الجماعيــة والتــي تتكــون 
مــن إحــدى دوائــر محكمــة الاســتئناف تعينهــا الجمعيــة العموميــة لمحكمــة الاســتئناف ســنوياً 
ورئيــس نيابــة ينتدبــه النائــب العــام وممثــل للــوزارة المختصــة يعينــه وزيرهــا ويحضــر أمــام الهيئــة 

أطــراف المنازعــة أو مــن يمثلهــم قانونــاً . 

ولضمــان ســرعة أفضــل فــي المنازعــات الجماعيــة فقــد أوجبــت المــادة )129( علــى هيئــة التحكيــم أن 
تنظــر النــزاع فــي ميعــاد لا يجــاوز عشــرين يومــاً مــن تاريــخ وصــول أوراقــه إلــى إدارة الكتّــاب وأن يعلــن 
كل مــن طرفــي النــزاع بميعــاد الجلســة قبــل انعقادهــا بمــدة أســبوع علــى الأقــل وأن يتــم الفصــل فــي 

المنازعــة خــلال فتــرة لا تتجــاوز ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ أول جلســة لنظرهــا .

ونصــت المــادة )130( علــى أن لهيئــة التحكيــم كل مــا لمحكمــة الاســتئناف مــن صلاحيــات طبقــاً 
لأحــكام قانــون تنظيــم القضــاء وأحــكام قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة وتصــدر قرارتهــا مســببة 

، وتكــون بمثابــة الأحــكام الصــادرة مــن محكمــة الاســتئناف . 

وقــد اســتحدثت المــادة )131( مبــدأ جديــداً هــو جــواز تدخــل الــوزارة فــي المنازعــة الجماعيــة إذا دعــت 
الضــرورة دون طلــب مــن أحــد المتنازعــين لتســوية النــزاع وديــاً كمــا يجــوز لهــا إحالــة النــزاع إلــى لجنــة 
التوفيــق أو هيئــة التحكيــم حســبما تــراه أجــدى وأســرع فــي تســوية النــزاع ، وألزمــت المــادة أطــراف 
النــزاع بتقــديم كافــة المســتندات التــي تطلبهــا الــوزارة المختصــة كذلــك حضورهــم عنــد دعوتهــم 

لذلــك . 

وقــد حظــرت المــادة )132( علــى طرفــي المنازعــة وقــف العمــل كليــاً أو جزئيــاً أثنــاء إجــراءات المفاوضــة 
المباشــرة أو إذا تدخلــت الــوزارة المختصــة فــي المنازعــات طبقــا لأحــكام المــادة )131( أو أثنــاء تســوية 

النــزاع ســواء كان ذلــك أمــام الــوزارة أو أمــام لجنــة التوفيــق أو هيئــة التحكيــم . 
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وغنــي عــن البيــان أن أحــكام هــذا الفصــل لا تحكــم إلا علاقــات العمــل المســتمرة بــين طرفــي النــزاع 
)صاحــب العمــل والعمــال( وإلا اعتبــرت المنازعــة فرديــة مهمــا تعــددت أطرافهــا .

الباب ال�صاد�ض
في تفتي�ض العمل والعقوبات 

الف�صل الأول : 
في تفتي�ض العمل 

منحــت المــادة )133( صفــة الضبطيــة القضائيــة للموظفــين الــذي يحددهــم الوزيــر بقــرار يصــدره 
والذيــن يختصــون بمراقبــة تنفيــذ القانــون واللوائــح والقــرارات المنفــذه لــه ، علــى أن يحلــف هــؤلاء 
الموظفــين اليمــين القانونيــة ، وألزمهــم النــص بــأداء عملهــم بأمانــة ونزاهــة وحيــاد وعــدم إفشــاء 

أســرار مهــن أصحــاب الأعمــال التــي قــد يطلعــون عليهــا بحكــم عملهــم . 

وحــددت المــادة )134( صلاحيــات أولئــك الموظفــين فــي ســبيل أداء العمــل المنــاط بهــم بمــا يشــمل حــق 
دخــول أماكــن العمــل وطلــب البيانــات والســجلات وكذلــك دخــول الأماكــن التــي يخصصهــا أصحــاب 

الأعمــال لأغــراض الخدمــات العماليــة مــع حــق الإســتعانة بالقــوة العامــة فــي ســبيل أداء العمــل . 

وأعطت المادة )135( لموظفي الوزارة المختصين الحق في أن يتخذوا الإجراءات اللازمة بالتنســيق 
مــع الجهــات المختصــة الأخــرى فــي حــالات معينــة لغلــق المحــل كليــاً أو جزئيــاً أو وقــف اســتعمال آلــة 

او آلات معينــة لحــين تلافــي  المخالفــة  . 

وأعطت المادة )136( الموظفين صلاحية تحرير المخالفات للعمالة التي تعمل بدون مركز عمل .

الف�صل الثاني :
في العقوبات

وقــد تضمــن هــذا الفصــل المــواد مــن )137( إلــى )142( والملاحــظ عليهــا بصفــة عامــة أن المشــرع جنــح 
إلــى تشــديد العقوبــات علــى المخالفــين عمــا هــو مقــرر فــي القانــون رقــم )38( لســنة 1964 بعــد أن 
ثبــت أن تلــك العقوبــات لــم تعــد كافيــة لــردع المخالفــين . كمــا صــدر القانــون رقــم )32( لســنة 2016 
بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم )6( لســنة 2010 بشــأن العمــل فــي القطــاع الأهلــي حيــث أورد 
تعديــلًا للمــواد )138، 140، 142( وقــد جــاء بمذكرتــه الإيضاحيــة مــا يلــي: ولمــا كان هــذا القانــون 
قــد حــدد فــي فصلــه الثانــي مــن البــاب الســادس العقوبــات المقــررة علــى مخالفــات أصحــاب العمــل، 
إلا أن الواقــع العملــي أثبــت عــدم كفايــة تلــك العقوبــات فــي تحقيــق الغايــة التــي تبناهــا المشــرع 
عنــد وضعهــا لمواجهــة تلــك المخالفــات، لذلــك كان لازمًــا أن يتــم إعــادة النظــر فــي تلــك العقوبــات 
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بمــا يتناســب مــع الواقــع، وذلــك لتحقيــق الــردع العــام والخــاص للعقوبــة، وضبــط ســوق العمالــة 
بالقطــاع الأهلــي، وذلــك بإعــادة تنظيــم العقوبــات وفــرض عقوبــات أشــد مــن ســابقتها، بمــا يضمــن 

أعلــى درجــات الحمايــة القانونيــة للعمالــة الخاضعــة لقانــون العمــل.

وعليه فقد تم تعديل المواد أرقام )138(، و)140(، و)142( ، وتشديد العقوبات على المخالفين.

وعليــه نصــت المــادة )137( علــى عقوبــة الغرامــة التــي لا تتجــاوز خمســمائة دينــار لــكل مــن يخالــف 
أحــكام المادتــين )8 ، 35( وتتضاعــف العقوبــة فــي حالــة العــود . 

ونصــت المــادة )138( علــى عقوبــة الحبــس التــي لا تجــاوز ثــلاث ســنوات والغرامــة التــي لا تقــل عــن 
ألفــي دينــار ولا تزيــد علــى عشــرة آلاف دينــار عــن كل عامــل ، بــدلًا مــن الغرامــة التــي لا تقــل عــن 
ألــف دينــار ولا تزيــد علــى خمســة آلاف دينــار، لــكل صاحــب عمــل يخالــف أحــكام الفقــرة الثانيــة مــن 
المــادة )10( المعدلــة بالقانــون رقــم )108( لســنة 2013، دون إخــلال بحــق الجهــة الإداريــة فــي الإبعــاد 

الإداري للعامــل المخالــف.

ونصــت المــادة )139( علــى عقوبــة جزائيــة علــى صاحــب العمــل المخالــف لأحــكام المــادة )57( مــن هــذا 
القانــون . 

بواجباتــه  القيــام  مــن  المختــص  الموظــف  لــم يمكــن  مــن  كل  علــى  عقوبــة   )140( المــادة  وفرضــت 
الوظيفيــة وصلاحياتــه المقــرة لــه وفقًــا للمادتــين )133( و)134( مــن القانــون، وهــي غرامــة لا تقــل 
عــن خمســمائة دينــار ولا تزيــد علــى ألــف دينــار بــدلًا مــن الغرامــة التــي لا تجــاوز ألــف دينــار، ونــص 

علــى مضاعفــة الغرامــة فــي حالــة العــود.

وأبانــت المــادة )141( طريــق إخطــار المخالفــة لإزالــة اســباب المخالفــة والعقوبــة المقــررة علــى عــدم 
إزالتهــا . 

كمــا قــررت عقوبــة علــى كل مخالفــة لأحــكام هــذا القانــون والتــي لــم يســلف بيانهــا فــي أي مــن  المــواد 
المقــررة للعقوبة . 

الأوامــر  مــن يخالــف  )142(، والخاصــة بمعاقبــة كل  المــادة  فــي  الــواردة  العقوبــة  كمــا تم تعديــل 
المــادة )135( مــن القانــون، بالحبــس مــدة لا تقــل عــن  أو الغلــق عمــلًا بحكــم  الصــادرة بالوقــف 
شــهر ولا تجــاوز ســتة أشــهر وبغرامــة لا تقــل عــن خمســمائة دينــار ولا تزيــد علــى ألفــي دينــار بــدلًا 
مــن الحبــس مــدة لا تجــاوز ســتة أشــهر، والغرامــة التــي لا تزيــد علــى ألــف دينــار وذلــك دون تلافــي 

المخالفــات التــي أعلنــه بهــا المفتــش المختــص.



69

الباب ال�صابع
في الأحكام الختامية

ويشمل هذا الباب على المواد )143( إلى )150(. 
وقــد نصــت المــادة )143( علــى أن تشــكل لجنــة استشــارية لشــئون العمــل تختــص بإبــداء الــرأي فيمــا 
يعرضــه عليــه الوزيــر المختــص مــن موضوعــات وفقــاً لقــرار يصــدره فــي هــذا الشــأن ، وهــو قــرار 

يتضمــن أيضــاً إجــراءات دعــوة اللجنــة والعمــل فيهــا وكيفيــة إصــدار توصياتهــا . 
وإمعانــاً مــن المشــرع فــي حمايــة العمــال وضمــان حصولهــم علــى حقوقهــم العماليــة حســب حكــم 
المــادة )442( مــن القانــون المدنــي بكافــة الضمانــات الموجــودة فيهــا علــى الدعــاوى المرفوعــة منهــم 
وذلــك خلافــاً لمــا كان متبعــاً فــي ظــل المــادة )96( مــن القانــون رقــم )38( لســنة 1964 ، حيــث نصــت 
المــادة )144( مــن القانــون علــى أن لا تســمع عنــد الإنــكار بمضــي ســنة مــن تاريــخ انتهــاء عقــد العمــل 

الدعــاوى التــي يرفعهــا العمــال اســتناداً إلــى أحــكام هــذا القانــون ...
وعنــد الإنــكار يســري حكــم الفقــرة )2( مــن المــادة )442( مــن القانــون المدنــي حيــث يجــب علــى مــن 
يتمســك بعــدم ســماع الدعــوى أن يحلــف اليمــين بأنــه أدى الديــن للعامــل فعــلًا فــإن كان وارثًــا 
للمديــن أو نائبــاً قانونيــاً عنــه أو عــن ورثتــه حلــف اليمــين بأنــه لايعلــم وجــود الديــن أو بأنــه يعلــم 

بوفائــه وتوجــه المحكمــة هــذا اليمــين مــن تلقــاء نفســها. 
أو  العمــال  يرفعهــا  التــي  الدعــاوى  إعفــاء  علــى  الأخيــرة  فقرتهــا  فــي  المــادة  ذات  نصــت  وأخيــراً 
المســتحقون عنهــم مــن الرســوم القضائيــة ... ومــع ذلــك أجــازت للمحكمــة عنــد رفــض الدعــوى أن 
تحكــم علــى رافعهــا بالمصروفــات كلهــا أو بعضهــا .. ومــن الطبيعــي أن نظــر الدعــوى العماليــة يكــون 

علــى وجــه الإســتعجال .
وجــاءت المــادة )145( مــن القانــون بحكــم جديــد حيــث جعلــت لحقــوق العمــال المقــررة وفقــاً لأحــكام 
هــذا القانــون حــق امتيــاز علــى جميــع أمــوال صاحــب العمــل - عــدا الســكن الخــاص - وتســتوفي 
بعــد المصروفــات القضائيــة والمبالــغ المســتحقة للخزانــة العامــة ومصروفــات الحفــظ والإصــلاح . 

وأوجبــت المــادة )146( أن يســبق إقامــة الدعــوى التقــدم بطلــب مــن العامــل أو المســتحقين عنــه إلــى 
إدارة العمــل التــي يقــع فــي منطقــة اختصاصهــا الجغرافــي فــي مقــر العمــل ، حيــث تقــوم هــذه 
الإدارة بمحاولــة تســوية النــزاع وديــاً خــلال أســبوعين فقــط فــإذا فشــلت التســوية الوديــة تعــين عليهــا 
إحالــة الموضــوع بكافــة أوراقــه إلــى المحكمــة الكليــة مشــفوعة بمذكــرة تتضمــن ملخــص النــزاع وأوجــه 

دفــاع الطرفــين وملاحظــات الإدارة . 

وقــد صــدر القانــون رقــم )32( لســنة 2016 بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم )6( لســنة 2010 
بشــأن العمــل فــي القطــاع الأهلــي حيــث أورد تعديــلًا للمــادة )146( وجــاءت مذكرتــه الإيضاحيــة 
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علــى النحــو التالــي: وقــد أضيفــت فقــرة أخيــرة إلــى المــادة )146( تقضــي بأحقيــة المحكمــة بفــرض 
تعويــض علــى كل صاحــب عمــل يتعنــت فــي صــرف مســتحقات العامــل يســاوي 1% مــن قيمــة تلــك 
المســتحقات عــن كل شــهر تأخيــر فــي صرفهــا، اعتبــارًا مــن تاريــخ تقــديم العامــل طلــب إلــى إدارة 
العمــل المختصــة وفقًــا لحكــم الفقــرة الأولــى مــن المــادة )146(، مــع عــدم الإخــلال بحــق العامــل 
فــي المطالبــة أمــام ذات المحكمــة بأيــة تعويضــات أخــرى، وذلــك حمايــة للعامــل مــن تعنــت أصحــاب 

الأعمــال فــي صــرف مســتحقاتهم.

وتلتــزم إدارة كتــاب المحكمــة وفقــاً لنــص المــادة )147( بتحديــد جلســة لنظــر الدعــوى خــلال ثلاثــة 
أيــام مــن تســلمها لــلأوراق وتعلــن بهــا طرفــي النــزاع . 

 ، المــادة )148( علــى أن يصــدر الوزيــر اللوائــح والقــرارات اللازمــة لتنفيــذ هــذا القانــون  ونصــت 
 . العمــل والعمــال  بالتشــاور مــع أصحــاب 

لــه  المعدلــة  والقوانــين   1964 لســنة   )38( رقــم  القانــون  إلغــاء  علــى   )149( المــادة  أن نصــت  وبعــد 
، أضافــت بأنــه يحتفــظ العمــال بجميــع الحقــوق التــي تترتــب عليــه قبــل إلغائــه وتبقــى كافــة 
القــرارات الصــادرة تنفيــذاً لــه معمــولًا بهــا فيمــا لا يتعــارض مــع أحــكام هــذا القانــون حتــى صــدور 

اللوائــح والقــرارات اللازمــة لتنفيــذه .

وأخيــراً أوجبــت المــادة )150( علــى رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء - كل فيمــا يخصــه - تنفيــذ هــذا 
القانــون ، علــى أن يعمــل بــه مــن تاريــخ نشــره فــي الجريــدة الرســمية . 
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